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الآراء المبدئية لعام 2005
I - الإدارات العامة
1 – إجازة بدون راتب – فريضة الحج – إذن بالغياب : 
في القضية المتعلقة بأفراد الهيئة التعليمية الذين غادروا الأراضي اللبنانية لأداء فريضة الحج خلال العام الدراسي 2004-2005 قبل الحصول على إجازة بدون راتب أو إذن بالغياب براتب كامل ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4197 تاريخ 22/12/2005 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كان يتبين أن المسألة موضوع البحث تتناول أوضاع موظفين ومعلمين ومدرسين انقطعوا عن مراكز عملهم قبل صدور النص القانوني اللازم الذي يجيز لهم ذلك ،
 
ولما كان سبب انقطاع هؤلاء الموظفين عن عملهم هو لأداء فريضة الحج ،
ولما كانت وزارة التربية والتعليم العالي قد اعتبرت انه يوجد خصوصية في وضعية هؤلاء الموظفين لجهة خضوعهم في تحديد موعد المغادرة لإرادة أصحاب وكالات السفر، وانه على هذا الأساس تقترح تسوية أوضاعهم ،
 
ولما كان انقطاع الموظفين والمعلمين والمدرسين عن مراكز عملهم لأداء فريضة الحج قبل حصولهم على السند القانوني يشكل مبدئياً مخالفة للواجبات المفروضة على الموظف لجهة عدم تقيدهم بالإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الشأن، وينـزل منـزلة الغياب دون سند قانوني وليس الغياب دون عذر مشروع المنصوص عنه في المادة ( 65 ) من نظام الموظفين بحيث انه لا تنطبق عليهم أحكام المادة الآنفة الذكر، فضلاً عن أن الانقطاع موضوع البحث لا ينطلق من رغبة منهم في مخالفة النصوص القانونية النافذة ، إنما بسبب ارتباط موعد مغادرتهم الأراضي اللبنانية لأداء فريضة الحج بإرادة أصحاب وكالات السفر وفق ما أبدته الوزارة المذكورة .
وبما انه كان يقتضي على الإدارة المعنية أن تتخذ في حينه الإجراءات اللازمة لتلافي حصول مثل هذه المخالفات، نظراً لخصوصية وضع الموظفين الذين يؤدون فريضة الحج ، 
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن القضية موضوع البحث وفق ما تم عرضه ، تستدعي تسوية الأوضاع الوظيفية لهؤلاء الموظفين .
 
**********
 
2 – نظام التخصص – دورة تدريبية : 
في القضية المتعلقة بإيفاد مدرستين من التعليم الرسمي لمتابعة دورة تدريبية في الولايات المتحدة في إطار مشروع التعاون القائم بين المركز التربوي للبحوث والإنماء والمديرية العامة للتربية من جهة والبعثة الثقافية في السفارة الأميركية في بيروت من جهة ثانية ، أجال مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3929 تاريخ 28/12/2005 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان المقصود من مفهوم التخصص في الخارج إعداد الموظفين الدائمين المثبتين والمستخدمين الدائمين المثبتين أو المرشحين للوظائف التي تتطلب معارف ومؤهلات خاصة وكذلك تدريب الموظفين الدائمين المثبتين والمستخدمين الدائمين المثبتين والمتعاقدين مع الدولة اللبنانية وفقاً للأصول وذلك بإيفادهم إلى الخارج للتخصص وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة الأولى من نظام التخصص في الخارج المصدّق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته .
 
ولما كان تدريب الموظفين في الخارج قد جرى النص عليه في الباب الثالث من نظام التخصص في الخارج المذكور أعلاه ، وبالتالي فإن أحكام هذا النظام تطبق على المعنيين به المنوي تدريبهم في الخارج ، إلا في حال وجود اتفاقية معقودة وفقاً للأصول بين جهة رسمية لبنانية وجهة أجنبية بحيث يُصار إلى تطبيق هذه الاتفاقية .
 
ولما كان لا يتبين من مرفقات الوزارة أن مشروع التعاون المشار إليه سابقاً يستند إلى اتفاقية ترعى هذا المشروع وتحدّد آلية معينة لاختيار المتدربين لمتابعة تخصصهم في الخارج .
ولما كان يقتضي على الإدارة المعنية ، والحالة كما تقدم ، التقيد بالأصول والإجراءات لجهة ضم المستندات الضرورية المنصوص عليها في نظام التخصص في الخارج وبالتالي العمل على انتدابهم وفقاً لأحكام هذا النظام في حال توافرت الشروط المطلوبة لذلك بحيث تكون الصيغة القانونية لهذا الانتداب بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يتعذر بالوضع الحالي ، النظر في إمكانية إيفاد صاحبتي العلاقة إلى الولايات المتحدة الأميركية لمتابعة الدورة التدريبية المذكورة .
 
**********
3 – درجات استثنائية – إجازة تعليمية :
في القضية المتعلقة بمدى أحقية مدرّس بالاستفادة من درجة استثنائية كل أربع سنوات خدمة فعلية اعتباراً من تاريخ نيله الإجازة التعليمية عملاً بأحكام القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 4359 تاريخ 28/12/2005 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 ( إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام ) قد نصت على ما يلي :
" يُعطى أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل أربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج، وذلك لغاية أربع درجات ، أما حملة الإجازة الجامعية من أفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط، وفق الأسس ذاتها كحد أقصى " .
 
ولما كانت المادة الخامسة من القانون المذكور قد نصت على ما يلي : " لا يجوز أن يدخل إلى ملاك التعليم العام ، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم إلا لحملة الإجازات وما فوق....." .
 
كما نصت المادة الثامنة منه على أن " يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية" وقد نشر هذا القانون بتاريخ 9/8/2001.
 
ولما كانت الغاية من القانون رقم 344/2001 كما هو مبين من عنوانه ، هو إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام ، الحائزين على الإجازة قبل صدور القانون المذكور ،
 
ولما كان السيد ( ..... ) قد عين بوظيفة مدرس بموجب المرسوم رقم 11360 تاريخ 29/11/1968 وباشر عمله في هذه الوظيفة وحصل على معادلة للإجازة التعليمية في التاريخ قبل صدور القانون رقم 344/2001.
 
ولما كان وزير التربية والتعليم العالي قد اتخذ القرار رقم 1246/م/2005 تاريخ 6/10/2005 القاضي بعدم استحقاق راتب صاحب العلاقة عن الفترة من 1/5/1993 ولغاية 5/6/2005 وعدم احتساب هذه الفترة من خدماته الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية .
 
ولما كان القانون رقم 344/2001 قد ربط إعطاء الدرجات بعدد سنوات الخدمة الفعلية الحاصلة بعد نيل الإجازة ، وكذلك اشترط في مادته الثانية عدم إفادة أفراد الهيئة التعليمية المجازين من الدرجات المنصوص عنها في المادة الأولى الذين سبق لهم أن حصلوا على معادلة لدراستهم الجامعية للشهادة التعليمية الثانية وسويت رواتبهم على أساس المعادلة المذكورة .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، انه يحق للسيد ( ..... ) الاستفادة من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 344/2001 على أن تحتسب سنوات الخدمة الفعلية المطلوبة لهذه الاستفادة اعتباراً من تاريخ حصوله على الإجازة التعليمية لحين انقطاعه عن العمل أي في 1/5/1993 شرط أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في القانون المذكور وان لا يكون قد استفاد من معادلة لدراسته الجامعية بالشهادة التعليمية الثانية وسويت رواتبه على أساس هذه المعادلة %
 
**********
4 – تعويض عائلي – زوجة أجنبية : 
في القضية المتعلقة بصرف تعويض عائلي يستحق عن الزوجة الأجنبية والابن ، بحيث يصبح اعتباراً من تاريخ وقوع الحدث وليس اعتباراً من تاريخ إجراء القيد اللازم في سجلات النفوس ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2439 تاريخ 20/10/2005 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي :

أولاً : فيما خص التعويض العائلي عن ابن صاحب العلاقة :
لما كانت المادة / 8 / من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) قد نصت على ما يلي : " يستحق التعويض العائلي اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إجراء القيد اللازم فـي سجل النفوس ..." .
 
ولما كان يستفاد من نص المادة / 8 / المذكور أعلاه انه يشترط لاستحقاق التعويض العائلي عن الزوجة والأولاد إجراء القيد اللازم في سجلات النفوس .
 

ولما كان يتبين من المستندات المرفقة أن السيد ( ..... ) قد أجرى القيد اللازم لولادة ابنه ، في سجلات النفوس وفقاً للأصول ، وبالتالي فإن الشرط المطلوب من اجل إعطائه التعويض العائلي عن الابن متوفر في صاحب العلاقة اعتباراً من تاريخ التسجيل المذكور . 
 
ثانياً : في ما خص التعويض العائلي عن زوجة السيد ( ..... ) :
لما كان وزير المالية بكتابه رقم 767 بدون تاريخ والمحال إلى مديرية الصرفيات بتاريخ 13/9/2004 - وفي ما خص مسألة مدى استحقاق التعويضات العائلية عن غير اللبنانيين من أفراد عائلة الموظف والمتقاعد والأجير والمتعاقد والمتعامل-قد طلب العمل باستشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 443 تاريخ 20/7/2004 من قبل الوحدات المختصة بتصفية وصرف الرواتب ومعاشات التقاعد والأجور والتعويضات.
 
ولما كانت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد أبدت بالرأي الاستشاري رقم 443/2004 تاريخ 20/7/2004 أن المشترع الذي سن نظام التقاعد والصرف من الخدمة ( المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983) قد كرر في المواد 23 و24 و25 و26 بان المعاشات وتعويضات الصرف تنتقل إلى اللبنانيين من أفراد عائلة الموظفين والمتقاعدين، كما قضى في المادتين 38 و39 بان يقطع نهائياً حق المتقاعد في المعاش وكذلك حق كل من أفراد العائلة في الحصول على المعاش، عند فقدانه الجنسية اللبنانية أو الحرمان منها، الأمر الذي يعني أن المشترع قد قصر حق الاستفادة من المعاش التقاعدي ومن تعويض الصرف فقط باللبنانيين من المتقاعدين ومن أفراد عائلاتهم ، وان السلطة التنظيمية التي وضعت نظام التعويضات والمساعدات ( المرسوم رقم 3950/1960 المعدل ) لم تشترط، كما فعل المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 ، لأجل استحقاق التعويض العائلي ، أن يكون أفراد عائلة الموظف أو من هو في حكمه ، من مستحقي التعويض المذكور، من التابعية اللبنانية ، "غير أن التعويض العائلي ، ما دام انه يدخل في حساب المعاش التقاعدي ويقطع عن المتقاعد لدى سقوط الحق باستحقاقه ، فهو يشكل فرعاً لأصل ويكون حكمه حكم الأصل " . 
 
ولما كان رأي هيئة التشريع والاستشارات، المبين أعلاه ، قد استند إلى أن التعويض العائلي للموظف يدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة والمعاش التقاعدي .
 
ولما كان يتبين أن المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 ، ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) ، قد أورد في المادة / 12 / منه أن التعويضات ولواحق الراتب مهما كان نوعها لا تدخل في احتساب المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف من الخدمة .
 
إلا أن المادة / 24 / من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 قد نصت على أن " ينتقل إلى اللبنانيين من أفراد العائلة المعاش الذي كان يستحقه الموظف في اليوم التالي لتاريخ وفاته أو الذي كان يتقاضاه المتقاعد يوم وفاته وكامل التعويضات العائلية " .
 
ولما كانت المادة / 8 / من المرسوم رقم 3950/60 الآنفة الذكر لم تنص على جنسية زوجة الموظف ليتقاضى التعويض العائلي عنها الأمر الذي يوجب أن تكون الزوجة لبنانية لأن القول بغير ذلك تصبح حصرية انتقال المعاش التقاعدي مع كامل التعويضات العائلية والمنصوص عنها في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 غير ذي موضوع بعد أن ربط التعويض العائلي باستحقاق المعاش التقاعدي لمستحقيه فكيف يكون للزوجة الأجنبية تعويض عائلي يتقاضاه الموظف ولا يمكن لهذا التعويض أن ينتقل لهذه الزوجة عند وفاة زوجها الموظف .
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية وسنداً لأحكام المادة / 5 / من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961وتعديلاته ( تنظيم مجلس الخدمة المدنية ) هو الجهة التي أناط بها القانون صلاحية تفسير النصوص الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة الإدارات العامة .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن السيد ( ..... ) لا يستحق التعويض العائلي عن زوجته الأجنبية قبل أن تصبح لبنانية .
**********
 
5 – غياب غير مشروع – تسوية وضع – صرف من الخدمة : 
في القضية المتعلقة باعتبار موظف مستقيلاً من الخدمة اعتباراً من 3/5/2003 تاريخ انقطاعه عن العمل بدون مبرر قانوني وعدم استئنافه عمله خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 783/2004 تاريخ 8/11/2005 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 

لما كان مجلس الوزراء قد اتخذ القرار رقم 23 تاريخ 25/8/2005 المتضمن ما يلي :
1 – الموافقة على عرض مجلس الخدمة المدنية لقضية انقطاع موظفين عن عملهم دون مسوغ قانوني وعدم إلتحاقهم بعملهم خلال 15 يوماً من هذا الانقطاع .
 
2 – الطلب إلى جميع الإدارات العامة وجوب تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة باعتبار الموظف الذي ينقطع عن عمله بدو ن إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال / 15 / يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل أو الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء / 15 / يوماً على تاريخ انتهاء إجازته مستقيلاً من الخدمة . 
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه الصادر قم 151/ص1/2005 المذكور أعلاه قد رأى ضرورة الطلب إلى جميع الإدارات العامة ، ( لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي ) ، والمؤسسات العامة والبلديات ، العمل على إعداد لوائح بجميع العاملين لديها الذين يتبين أنهم قد انقطعوا عن عملهم بعد 12/5/1993 لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متواصلة ، مع بيان أسباب هذا الغياب ، والأسباب التي أملت على الإدارة تمكين بعض هؤلاء العاملين الذين أعيدوا إلى العمل بعد انقطاعهم ، من مباشرة أعمالهم، على أن يُصار بالاستناد إلى هذه اللوائح تكليف التفتيش المركزي إجراء التحقيق اللازم لجهة التدقيق في حالات انقطاع هؤلاء الموظفين ومنهم السيد ( ..... ) والأسباب الداعية لها والدوافع التي بررت إعادتهم إلى مراكز عملهم والعمل بالتالي على عرض النتيجة على مقام مجلس الوزراء لكي يتخذ موقفاً نهائياً وشاملاً بهذا الشأن، 
 
ولما كان يقتضي وعملاً بأحكام البند ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم 23/2005 المذكور أعلاه - المتضمن الموافقة على عرض مجلس الخدمة المدنية لقضية انقطاع موظفين عن عملهم دون مسوغ قانوني وعدم التحاقهم بعملهم خلال 15 يوماً من هذا الانقطاع- العمل على إعداد اللائحة المطلوبة بموجب كتابنا رقم 151/ص1/2005 وتضمينها اسم السيد ( ..... ) وعرضها بالتالي على مقام مجلس الوزراء لكي يتخذ الموقف المناسب بهذا الشأن .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن الواجب اتخاذه بحق السيد ( ..... ) يكون على ضوء ما قد يصدر عن مجلس الوزراء من موقف بشأنه :- ففي حال موافقته على تسوية وضعه عن فترة غيابه عن العمل من 12/5/1993 لغاية 29/9/1997 فإنه يصار إلى السير بمشروع المرسوم الرامي إلى اعتباره مستقيلاً من الخدمة اعتباراً من 3/5/2003 وفقاً لما هو مقترح من جانب وزارة التربية والتعليم العالي ، وفي حال عدم موافقته على تسوية وضعه عن الفترة المذكورة أعلاه فإنه يقتضي العمل على إعداد مشروع مرسوم يرمي إلى اعتبار صاحب العلاقة مستقيلاً من الخدمة اعتباراً من 12/5/1993 وذلك تطبيقاً للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن وعملاً بأحكام البند ( 2 ) من قرار مجلس الوزراء رقم 23/2005 .
**********
 
6 – إجازة صحية – لجنة طبية : 

في القضية المتعلقة بطلب عرض موظف على اللجنة الطبية الرسمية باعتبار أنه تغيب لأسباب صحية لمدة تتجاوز الشهر على مراحل عديدة وذلك خلال مدة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 39 من نظام الموظفين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3898 تاريخ 10/11/2005 الموجه إلى محافظة لبنان الشمالي بما يلي : 

لما كان يتبين من ملف المعاملة أن طلب محافظ لبنان الشمالي إحالة الآنسة ( ..... ) على اللجنة الطبية الرسمية قد جاء عطفاً على التقرير الطبي المسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة برقم 2485/ط تاريخ 14/7/2005 الذي تضمن وصفاً للحالة الصحية لصاحبة العلاقة وحدد فترة حاجتها للراحة بثلاثين يوماً.
 

ولما كانت الفقرة 2 من المادة 39 من نظام الموظفين تنص على :
"2- إذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع ، أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر ، لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ...".
 

ولما كانت فترة تغيب السيدة ( ... ) - الواردة في التقرير الطبي الأول المعطى لها بتاريخ 13/7/2005 لم تتجاوز الشهر - وبالتالي فان القرار رقم 1101/2005 تاريخ 1/8/2005 القاضي بمنحها إجازة صحية لمدة ثلاثين يوماً والمبني على موافقة رئيس مصلحة الصحة في الشمال رقم 2209/2005 تاريخ 27/7/2005 لا يحتاج – عملاً بالفقرة 2 من المادة 39 المشار إليها- إلى موافقة اللجنة الطبية الرسمية .
 

ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن تغيب الآنسة ( ..... ) قد تجاوز فترة الشهر على مراحل عديدة خلال مدة الثلاثة اشهر الممتدة من 13/7/2005 ولغاية 13/10/2005 ، على الشكل التالي :
المرحلة الأولى : ابتداء من 13/7/2005 لمدة ثلاثين يوماً بموجب القرار رقم 1101/2005 تاريخ 

1/8/2005 .
المرحلة الثانية : ابتداء من 16/8/2005 ولمدة ثلاثة أسابيع سنداً للقرار رقم 1270/2005 تاريخ
30/8/2005.
المرحلة الثالثة : ابتداء من 7/9/2005 ولمدة تسعة أيام وفقاً للقرار رقم 1332/2005 تاريخ 

9/9/2005.
 
ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن القرار رقم 1270/2005 المشار إليه قد بني على موافقة رئيس مصلحة الصحة في الشمال رقم 2459تاريخ 24/8/2005، كما أن القرار رقم 1332/2005 المذكورأعلاه قد استند على التقرير الطبي المقدم من الآنسة ( ..... ) والمسجل برقم 3201/ط تاريخ 8/9/2005 في حين كان يقتضي ألا تعطى الإجازة الصحية موضوع كل من القرارين رقم 1270/2005 ورقم 1332/2005 الآنفي الذكر إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية باعتبار أن تغيب صاحبة العلاقة قد تجاوز الشهر خلال فترة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 39 من نظام الموظفين.
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأن كلاً من القرارين رقم 1270/2005 ورقم 1332/2005 قد صدرا خلافاً للأصول المبينة في الفقرة 2 من المادة 39 من نظام الموظفين %
 
**********
 
7 – مفقود - راتب : 

في القضية المتعلقة في استحقاق رواتب المفقودين عن الفترة ما بين 1992 و 1995 ، وبالتالي في احتساب هذه الفترة عند تصفية حقوقهم التقاعدية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3810 تاريخ 18/11/2005 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي : 

لما كان البند ( 3 ) من المادة / 20 / من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين ) ينص على ما يلي : " إذا اختفى الموظف ، أو انقطعت أخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة ، صرفت رواتبه لأصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد لمدة سنة على الأكثر ، وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية ، ويعتبر الموظف الغائب مصروفاً من الخدمة بعد انقضاء السنة ، وتصفى حقوق ورثته مؤقتاً وفاقاً لأحكام القانون " .
 

ولما كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بتاريخ 29/12/1984 التعميم رقم 22/84 الذي تضمن ما يلي : " يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة الاستمرار في صرف رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين من دائمين ومؤقتين ومتعاقدين وأجراء الذين ما زالوا ، بحكم القوانين النافذة ، معتبرين مفقودين أو مخطوفين ما لم يكن قد ثبتت الوفاة بوقائع جدية معينة .

يستمر في تطبيق هذا الإجراء تنفيذاً للقوانين الحالية ما لم يصدر تشريع جديد بهذا المعنى .

إذا حصل التباس في تطبيق القوانين على بعض الحالات ، فيمكن للإدارة أو المؤسسة المختصة أن تطلب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأيها في الموضوع " .

ولما كانت هيئة التشريع والاستشارات – وفي ضوء صدور التعميم رقم 22/84 المشار إليه أعلاه – " قد وافقت على صرف رواتب المفقودين لمدة عشر سنوات من تاريخ الفقدان استناداً إلى قوانين وزارة الدفاع ".
 

ولما كان قد صدر بتاريخ 15/5/1995 ، القانون رقم 434 المتعلق بالأصول الواجب إتباعها لإثبات وفاة المفقودين وقد قضت المادة / 3 / منه بتعديل البند ( 3 ) من المادة / 20 / من نظام الموظفين وذلك على النحو التالي :" إذا فقد الموظف وانقطعت أخباره واختفت آثاره أثناء الخدمة صرفت رواتبه لأصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد حتى اقرب التاريخيين : بلوغه سن التقاعد أو انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائياً من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي إليها ، وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية ، وتصفى على هذا الأساس حقوق ورثته مؤقتاً وفقاً لأحكام القانون ".
 

ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 214 تاريخ 26/5/2000 المتعلق بالموظف المفقود قد قضت بأن " تصفى حقوق الموظف المفقود أو يحال على التقاعد بعد مرور عشر سنوات من صدور القانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995 وذلك إذا لم يبلغ الموظف المفقود سن التقاعد القانوني قبل هذه المدة ولم يصدر قرار قضائي أو رسمي آخر يعتبر الموظف بحكم المتوفى ".
 

ولما كانت الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه فد حددت أصول وأسس صرف رواتب الموظفين المفقودين أو الذين انقطعت أخبارهم ، كما حددت مدة الفقدان القصوى التي تدفع فيها رواتب هؤلاء بحيث يتوقف عند حلول اجلها حكما دفع هذه الرواتب .
 

ولما كان الإجراء الذي اتخذته دائرة المحاسبة في وزارة التربية والتعليم العالي ، لجهة إعادة صرف رواتب المفقودين لأصحاب الاستحقاق من تاريخ 15/5/1995 ( تاريخ صدور القانون رقم 434/95) ولغأية 14/5/2005 دون العودة إلى الفترة الفاصلة بين مرور عشر سنوات على الفقدان وتاريخ صدور القانون ، يتفق مع الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه والتعديلات التي طرأت عليها وكان آخرها بالقانون رقم 214/2000 ، وبالتالي فان الفترة التي توقف خلالها دفع رواتب المفقودين إلى أصحاب الاستحقاق والواقعة خلال العامين 1992 و 1995 قد جاءت نتيجة تطبيق هذه الأحكام.
 
هذا مع الإشارة إلى انه سبق لمجلس الخدمة المدنية -وفي معرض إبداء رأيه في اقتراح قانون يتضمن أحكاماً ترمي إلى صرف رواتب الموظفين المفقودين خلال الفترة الواقعة بين تاريخي 17/11/1992 و 14/5/1995 – أن رأى بكتابه رقم ( 996-2446 ) الموجه إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 2/9/2004 ، وللأسباب المبينة في متنه ، عدم الموافقة على اقتراح القانون المذكور (ربطا نسخة عن الكتاب رقم ( 996-2446 ) المشار إليه ) ، وقد تضمن الكتاب الآنف الذكر الرأي الذي أبدته وزارة المالية بشأن اقتراح القانون المشار إليه حيث رأت عدم الموافقة عليه باعتبار أن من شأن مشاريع القوانين الاستثنائية أن تؤدي إلى عدم استقرار التشريع إضافة إلى ما تسببه غالبا من خرق لمبدأ عدم الرجعية .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، وفي ضوء النصوص القانونية المشار إليها أعلاه – عدم استحقاق رواتب أصحاب العلاقة (المفقودين خلال العام 1982) عن الفترة ما بين 1992 و1995 لعدم وجود السند القانوني الذي يجيز ذلك ، وبالتالي عدم احتساب هذه الفترة من ضمن الخدمات الفعلية عند تصفية حقوقهم التقاعدية . 
**********
 
8 – إجازة صحية – صرف رواتب : 

في القضية المتعلقة بإمكانية صرف الرواتب للسيد ( ..... ) ، معاون راصد جوي في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني عن فترات غيابه بموجب تقارير طبية معطاة له من الخارج ومصدقة من البعثات الدبلوماسية وصدرت فيها إجازات مرضية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3706 تاريخ 18/11/2005 الموجه إلى المديرية العامة للطيران المدني بما يلي : 

لما كانت الفقرتان ( 4 ) و ( 5 ) من المادة / 39 / من نظام الموظفين قد نصتا على ما يلي :
" 4 – إذا تجاوز التغيب مدة تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة ، يعرض الموظف في نهأية المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره . فإذا كان قابلاً للشفاء في مدة سنتين ، أعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى ولا يعاد بعدئذ إلى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية . وإذا لم يكن قابلاً للشفاء في مدة سنتين ، أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها أنه غير قادر على استئناف عمله ، صرف من الخدمة أو أحيل على التقاعد وفاقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
5 – يحق للموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته ، أو الغائب عنه غياباً قانونياً ، أن يستحصل على إجازة صحية أو يطلب تمديد إجازة صحية سابقة ، ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة استناداً إلى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية " .

ولما كان مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1965 وبصدد دراسته لقضية التقارير الطبية المعطاة للموظفين من الخارج قد قرر بتاريخه الموافقة على رأي مجلس الخدمة المدنية المبين في متن محضر الجلسة المذكورة الذي أيدته وزارة المالية والقائل بعدم ضرورة إخضاع التقارير الطبية المعطاة للموظفين الموجودين في الخارج والمصدّقة من رئيس البعثة الخارجية المختص لمصادقة اللجنة الطبية الرسمية المنصوص عنها في المادة / 39 / من نظام الموظفين .
 
ولما كان يتبين من الوقائع والحيثيات التي استند إليها قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1965 أن تقرير الطبيب المحلي في الخارج والمصدّق عليه من البعثة الدبلوماسية له القوة الثبوتية ويقوم مقام اللجنة الطبية الرسمية باعتبار أن هناك استحالة لانتقال اللجنة الطبية الرسمية إلى مكان وجود الموظف المريض في الخارج.
 

ولما كان يقع على عاتق الإدارة التأكد فيما إذا كانت التقارير الطبية المعطاة لصاحب العلاقة تستوفي الشروط المطلوبة لإعطائه إجازة مرضية والتأكد من أن وجوده خارج الأراضي اللبنانية قانوني .
 
ولما كان يتبين في حال كانت الإجازات المرضية المعطاة لصاحب العلاقة وفق أحكام القانون اعتباراً من 1/8/2004 قد تجاوزت مدة التسعة أشهر خلال سنة ويقتضي بالتالي بتاريخ انتهاء مدة التسعة أشهر المذكورة تطبيق أحكام الفقرة ( 4 ) من المادة / 39 / من نظام الموظفين لجهة تبيان وضعه الصحي فيما إذا كان قابلاً للشفاء خلال سنتين أو غير قابل للشفاء خلال هذه الفترة .
 
ولما كان يتبين من مستندات المعاملة أن صاحب العلاقة قد استمر بعد انتهاء مدة التسعة أشهر المشار إليها أعلاه بإرسال تقارير طبية معطاة له من الخارج مصدّقة وفقاً للأصول وقد أخذت بها الإدارة ، وبالتالي أعطي إجازات مرضية براتب كامل بناء على هذه التقارير .
 
ولما كانت التقارير الطبية المعطاة لصاحب العلاقة بعد انتهاء مدة التسعة أشهر المشار إليه أعلاه من الخارج والمصدّق عليها من رئيس البعثة الخارجية المختص والتي أخذت بها الإدارة المعنية في وزارة الأشغال العامة والنقل باعتبار أنها منحته إجازات صحية استناداً إلى هذه التقارير الطبية .
ولما كان صاحب العلاقة قد قام بواجباته كموظف وذلك بإرسال التقارير الطبية من الخارج التي اعتبرتها الإدارة مستوفاة للشروط وأنه باشر عمله اعتباراً من 17/8/2005 ، الأمر الذي يوجب على الإدارة عملاً بأحكام الفقرة ( 4 ) من المادة / 39 / من نظام الموظفين اعتبار الإجازات المرضية المعطاة للسيد ( ..... ) إجازات مرضية بنصف راتب وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التسعة أشهر المحتسبة اعتباراً من 1/8/2004 ، ويقتضي بالتالي تعديل قرارات هذه الإجازات المرضية التي كانت معطاة لصاحب العلاقة براتب كامل لتصبح إجازات مرضية بنصف راتب وفق ما تقدم بيانه .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن إعطاء الإجازات المرضية والإدارية يقع على عاتق الإدارة المختصة في كل وزارة ، إلا أنه ، ولكل غأية مفيدة ، لا بد لهذا المجلس من الإشارة إلى أنه بموجب القرار رقم 350/2 تاريخ 20/11/2004 قد أعطي صاحب العلاقة إجازتين إداريتين الأولى لمدة يومين اعتباراً من 24/9/2004 والثانية لمدة يوم بتاريخ 16/8/205 لم تكن كل منهما بناء على طلبه إنما على سبيل التسوية وتبريراً لغياب دون عذر مشروع ، الأمر الذي يؤدي إلى اعتبار هذين القرارين مخالفين لأحكام القانون ويقتضي بالتالي العمل على إلغائهما واستبدالهما بقرار بعدم دفع راتب عن مدة ثلاثة أيام اعتباراً من 24/9/2004 باعتبار أن الإجازة المرضية التي تلت هذا الغياب كانت اعتباراً من 27/9/2004 وعن يوم 16/8/2005 وبالتالي عدم احتساب هاتين المدتين من الخدمات الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية . 
 
**********
 
9 – موظف متقاعد – أتعاب عن أعمال تمت بعد الإحالة على التقاعد : 
في القضية المتعلقة بطلب صرف مستحقات موظف أحيل على التقاعد في 30/6/1997 عن أعمال قام بها لصالح الإدارة من تاريخ 1/7/1997 ولغاية 14/12/1999، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1457 تاريخ 26/10/2005 الموجه إلى وزارة الاتصالات بما يلي : 
لما كانت المادة / 68 / من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين ) قد أوجبت في الفقرة ( 4 ) منها على الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية ، أن ينقطع حكماً عن عمله ، وإذا استمر في العمل لا يترتب له أي اجر أو راتب أو تعويض أو بدل أتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن للخدمة ويتعرض للملاحقة الجزائية ، كما نصت في الفقرة ( 5 ) منها على عدم جواز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد أو المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي ، وكذلك على عدم جواز استخدامه للعمل في أية إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية .
 
ولما كان يستفاد من النصوص القانونية المذكورة أعلاه أنها قد حظرت على الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية أن يستمر في عمله تحت طائلة تعرضه للملاحقة الجزائية ، 
 
ولما كان يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة لا سيما من القرارين رقم 81/1 تاريخ26/2/1999 ورقم 111/1 تاريخ24/1/2000 أن لجنة التنازلات في وزارة الاتصالات التي عمل لديها الموظف المتقاعد صاحب العلاقة ، تتألف من موظفين ومتعاقدين في وزارة الاتصالات وان انتهاء خدمة احد أعضائها لأي سبب كان بما فيها بلوغ السن القانونية يستتبع تعديل تأليف اللجنة المذكورة .
 
ولما كان السيد ( ..... ) وبعد بلوغه السن القانونية في 30/6/1997 قد استمر بمهمة رئاسة لجنة التنازلات لصالح وزارة الاتصالات مخالفاً بذلك الأصول المعمول بها ،
 
ولما كان الاستناد إلى مبدأي" لا عمل بدون اجر" و"عدم جواز إثراء الإدارة على حساب الغير" لتبرير دفع بدل أتعاب السيد ( ..... ) عن الفترة من 1/7/1997 ولغاية 14/12/1999 تقابله القاعدة التي تقول بعدم جواز تذرع الموظف بفعله المخالف للقانون ، حيث كان يفترض بصاحب العلاقة أن يكون على علم ومعرفة بالنصوص القانونية التي ترعى شؤون الموظف ، ومنها المتعلقة بحالات إنهاء خدمة الموظف ، سيما وان السيد ( ..... ) كان يتولى وظيفة قيادية في إدارته كرئيس دائرة ، الأمر الذي مقتضاه عدم إمكانية إجراء مصالحة مع السيد ( ..... ) لجهة إعطائه بدل أتعاب عن الفترة الممتدة من 1/7/1997 ولغأية 14/12/1999 لعدم أحقيته بهذه الأتعاب .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، أن كتاب المدير العام السابق للإنشاء والتجهيز رقم 325/2 الصادر بتاريخ 26/6/98 ( أي بعد مرور حوالي سنة على بلوغ صاحب العلاقة السن القانونية ) ، الذي بموجبه جرى تكليف السيد ( ..... ) بمتابعة إنجاز كافة الأشغال التي تختص بمشروع إنشاء المراكز الهاتفية ، ليس من شأنه أن يضفي صفة قانونية على استمرار السيد ( ..... ) بمهمة رئاسة لجنة التنازلات بعد بلوغه السن القانونية ، باعتبار أن علاقته بالإدارة العامة قد انقطعت حكماً اعتباراً من تاريخ 1/7/1997، ولم يعد له أي صفة رسمية للقيام بمهام تدخل ضمن نطاق عمل الإدارة ، ويقتضي بالتالي إجراء التحقيق اللازم لتحديد المسؤولية في استمرار السيد ( ..... ) بمهامه بعد بلوغه السن القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن بالاستناد إلى أحكام المادة / 68 / من نظام الموظفين وإلى نص وروح المادة / 112 / من قانون المحاسبة العمومية .
 
**********
 
 
 
 
 
10 – تكليف – عائدات جباية : 
في القضية المتعلقة بإعطاء الموظف المكلف بأعمال الجباية العائدات المخصصة لوظيفة جاب ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 935 تاريخ 20/4/2005 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي : 

لما كانت المادة / 44 / من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 قد نصت على أنه " لا يتوجب على الموظف أي تعويض من أي نوع كان عند تكليفه تأمين أو أشغال عمل أو وظيفة غير عمله الأصلي أو وظيفته الأصلية ، إذا جاء هذا التكليف بصورة مخالفة للأحكام القانونية ولا سيما لأحكام المادة 49 من نظام الموظفين " .
 
ولما كانت المادة / 49 / من نظام الموظفين وتعديلاته تنص على أنه " فيما عدا حالات الأصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية أية حالة أخرى للموظفين العاملين ، كالوضع تحت تصرف وزير أو إدارة ما باستثناء الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون " .
 
ولما كان يتبين أن إشغال الموظف وظيفة غير وظيفته الأصلية لا يوليه أي حق بتقاضي التعويض المخصص لهذه الوظيفة من أي نوع كان ، في حال إشغاله لها بصورة غير قانونية ، أي بصورة مخالفة للحالات القانونية المنصوص عنها في المادة / 49 / المشار إليها أعلاه .
 
ولما كان المطلوب إبداء الرأي حول إمكانية إعطاء الموظف المكلف بأعمال الجباية العائدات المخصصة لوظيفة جاب استنادا إلى المادة / 39 / من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 المشار إليه أعلاه التي تنص على أنه " يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في المادة السابقة ( أي المادة / 38 / التي تضمنت تحديد الموظفين الذين يستفيدون من العائدات السنوية المستحقة ) كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتوزيع العائدات ".
 
ولما كان الموظف المعني بأحكام المادة / 39 / الآنفة الذكر يخضع للأحكام التي تضمنتها المادة / 44 / من المرسوم رقم 1602/78 المشار إليها أعلاه ، الأمر الذي مقتضاه أن استحقاق الموظف الذي يشغل وظيفة غير وظيفته الأصلية للعائدات التي تعود للموظف الأصيل مرتبط بطريقة إشغاله للوظيفة المذكورة ، حيث يقتضي أن يتم هذا الإشغال بصورة قانونية أي بالاستناد إلى نص قانوني صريح يجيز له ذلك .
 
ولما كانت حالة تكليف الموظف القيام بوظيفة غير التي يشغلها قانوناً ليست في عداد الحالات القانونية المنصوص عنها في المادة / 49 / من نظام الموظفين المذكورة أعلاه ، كما أنها غير مرعية بأي نص قانوني يتعلق بالوظيفة العامة ، وبالتالي تعتبر حالة غير قانونية .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تكليف الموظف القيام بأعمال الجباية يقع ، والحال ما تقدم ، مخالفاً للنصوص القانونية النافذة ، الأمر الذي يستتبع عدم إمكانية إفادة الموظف المذكور من العائدات المخصصة لوظيفة جاب باعتبار أن إشغاله للوظيفة المذكورة قد تم بصورة غير قانونية ودون أي سند قانوني .
 
**********
 
11 – تحويل رواتب – موظف فني : 
في القضية المتعلقة بطلب موظفين فنيين لدى وزارة الاتصالات ، تحويل رواتبهم وفق الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 ذوات الأرقام 4-5-8-10-12 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1515 – 1561 تاريخ 23/4/2005 الموجه إلى وزارة العدل بما يلي : 
بما انه سبق لمجلس الخدمة المدنية بكتب عديدة سابقة أن أبدى رأيه في موضوع تحويل رواتب فنيي الإدارات العامة وفقاً للجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 المتعلقة برواتب الفنيين والسلك الخاص في الطيران المدني . حيث اعتبر أن أي تطبيق للجداول المشار إليها على موظفين آخرين غير المعنيين صراحة بها ، وأي تعديل جديد لهذه الجداول لا يعتبر تعويضاً عن خسارة ناتجة عن دمج تعويضات بعض الوظائف ، إنما يعتبر بمثابة زيادة جديدة ستؤدي إلى مطالب لا نهاية لها . مع الإشارة إلى انه لا يجوز معالجة قضية فئة من الموظفين دون غيرهم في الحالة الواحدة وذلك عملاً بمبدأي العدالة والمساواة اللذين يقضيان بعدم اللجوء إلى الحلول الجزئية ، إنما القيام بدراسة جدية تتناول جميع الحالات المشابهة للقضية للوصول إلى حل جذري يطال الموظفين الذين يمكن تمييز رواتبهم عن غيرهم لان اعتماد الحلول الجزئية من شأنه أن يؤدي إلى عدم الاستقرار في أوضاع الوظيفة العامة ، ولا يزال هذا المجلس عند رأيه الآنف الذكر .
 
وبما أن ما أدلى به المستدعون ، يستوجب إبداء ملاحظات على النقاط المثارة فيها وفقاً لما يلي :
أولاً : لجهة أن تحويل رواتب الجهة المستدعية قد أدى إلى مساواتها برواتب كل من الموظفين الإداريين في الملاك ذاته ، وانه لا يجوز تحويل راتب الموظف في ملاك خاص تبعاً لسلاسل رواتب الملاك الإداري العام ، الأمر الذي يؤدي إلى إسقاط حقه بتمييز راتبه الناشئ عن الأحكام الخاصة التي ترعى أوضاع الملاك المنتسب إليه ، طالما أن أحكام قانون تحويل سلاسل رواتب الملاك الإداري العام قد راعت تمييز راتب الموظف ذي المؤهلات والمعارف الفنية .
 
لما كان هذا المجلس يرى ، لهذه الناحية ، أن الموظفين الفنيين في وزارة الاتصالات قد حددت لهم سلسلة رواتب خاصة بهم في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بالمرسوم رقم 3585 تاريخ 25/1/1980 ( تنظيم وزارة الاتصالات ... ) وذلك وفقاً لنص المادة / 64 / من المرسوم المذكور ، على أن تطبق على هذه السلسلة الزيادات التي تطـرأ على رواتب موظفي الدولة ( المادة 62 من المرسوم المذكور ) .
 
ولما كان يتبين من مراجعة السلاسل الخاصة برواتب الموظفين الفنيين في وزارة الاتصالات أن بعضها كانت تزيد عن سلاسل سائر الموظفين الإداريين في الملاك الإداري العام في الفئات المماثلة لها .
 
ولما كانت القوانين المتتالية المتعلقة بتحويل سلاسل رواتب الملاك الإداري العام والتي كان آخرها القانون رقم 717/98 ، لم تلغِ سلاسل الرواتب الخاصة للموظفين الفنيين في وزارة الاتصالات حيث ما زالت سارية المفعول ، وبالتالي فان تحويل سلاسل رواتبهم يقتضي أن يكون قد جرى وفقاً لجداول تحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام ، الأمر الذي يؤدي إلى المحافظة على التمايز الذي كان موجوداً في السلاسل الخاصة لرواتب أصحاب العلاقة المعنيين بها عن سائر رواتب موظفي الملاك الإداري العام الذين لم يحدد لهم سلاسل رواتب خاصة ، وبالتالي فان رواتب بعض الموظفين الفنيين في وزارة الاتصالات قد ظلت محافظة على تمايزها عن رواتب الموظفين الإداريين في الملاك الإداري العام بعد تحويل رواتبهم نتيجة لما تقدم ، وان السلاسل الخاصة الأخرى للموظفين الآخرين لم تكن أساساً تتمايز عن سلاسل رواتب الموظفين الإداريين في الملاك الإداري العام وان دمج التعويضات التي كانوا يتقاضونها بالراتب الأساسي لهم لم تكن نتيجته في حينه بأكثر من رواتبهم بعد تحويلها وفقاً للقانون رقم 717/98.
 
ثانياً : لجهة أن فنيي وزارة الاتصالات كانـوا يستفيدون من تعويضات مماثلـة للتعويضات التي كان يستفيد منها موظفو الطيران المدني بشكل مميز عن باقي فئات الموظفين المماثلة لهم في الإدارات العامة قبل صدور القانون رقم 717/98 ، وان هذا التمييز لراتب الموظف الفني عن راتب الموظف الإداري في ملاك وزارة الاتصالات يجب أن يبقى قائماً ومحفوظاً، وبالتالي اعتماد الجداول رقم 4 , 5، 8 ، 10 و12 الملحقة بالقانون رقم 717/98 .
 
لما كانت الفقرة (2) من المادة / 5 / من القانون رقم 372/94 قد نصت على ما يلي : " اعتباراً من 1/1/1995 تدمج في الراتب الأساسي ، على أن تدخل فيها جميع الحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين قبل التاريخ المذكور التعويضات الملحقة بالراتب أو المتممة له ، والمحتسبة سابقاً على أساس نسب مئوية من الراتب الأساسي أو من الحد الأدنى للأجور في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية ، وتعدل وفقاً لذلك الأسس التي بموجبها يتم احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة " .
 

ولما كان القانون رقم 464 تاريخ 8/12/1995 ( رفع الحد الأدنى للأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات ... ) الذي حول سلاسل الرواتب اعتباراً من 1/1/1995 قد اعتمد في إجراء هذا التحويل ، على الراتب النافذ بتاريخ 31/12/1994 .
 

ولما كان القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد نص صراحة في الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة منه على إلغاء نص الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة من القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 اعتباراً من تاريخ نفاذه ، وذلك بعد أن اخذ بالاعتبار في تحديد قيمة الراتب الجديد للمعنيين بأحكامه قيمة تعويضاتهم السابقة التي نص على إلغائها في البند ( أولاً ) من مادته الثانية بنتيجة دمجها في أساس الراتب .
 
والقول بأن فنيي وزارة الاتصالات كانوا يستفيدون من تعويضات مماثلة لتعويضات فنيي الطيران المدني لا ينهض حجة كافية باعتبار أن التعويضات التي كان يتقاضاها أصحاب العلاقة ليست ذات التعويضات التي كان يتقاضاها فنيو وموظفو السلك الخاص في الطيران المدني التي أخذها المشترع بعين الاعتبار عند إقرار القانون رقم 717/98 ، الأمر الذي يستفاد منه انه لو أراد المشترع عكس ذلك لنص صراحة على إفادة أصحاب العلاقة من الجداول ( 4 - 5 - 8 - 10 و 12) الملحقة بالقانون المذكور .
 
ثالثاً : لجهة المفعول المطلق لقرارات مجلس شورى الدولة وسريانه على الكافة :
لما كان مجلس شورى الدولة في البند ثانياً من قراره رقم 331/2002-2003 تاريخ 3/3/2003 قد قرر " في الأساس قبول المراجعة وإبطال القرار الضمني بالرفض ، وإعلان حق الجهة المستدعية بتحويل رواتبها وفق الجداول 4 - 5 - 8 - 10 و12 الملحقة بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 مع النتائج المالية الملازمة لهذا التحويل كافة وإحالتها على الإدارة المختصة لإجراء المقتضى القانوني " .
 
ولما كان قرار مجلس شورى الدولة رقم 331/2002-2003 المشار إليه يعني فقط الجهة المستدعية من الفنيين دون سواهم والواردة أسماؤهم في متنه حصرياً ، ولا يمكن بالتالي الاستناد إلى هذا الحكم لتحويل رواتب الموظفين الفنيين الآخرين من غير الجهة المستدعية في المراجعة موضوع قرار مجلس شورى الدولة المذكور أعلاه . 
 
ولما كانت قرارات مجلس شورى الدولة تتسم بالحجية النسبية ولا تلزم إلا الخصوم المتداعين بها ، وبالتالي فان أثرها يكون نسبياً وينحصر بالعلاقة بين الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم .
 
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن أصحاب العلاقة لا يستفيدون من مفاعيل قرار مجلس شورى الدولة الآنف ذكره ، على انه يعود لهم الحق بالتقدم بالمراجعة أمام مجلس شورى الدولة للاستحصال على قرار مماثل للقرار رقم 331/2002-2003 ، علماً أن موقف مجلس الخدمة المدنية مازال مستقراً على أن الجداول الآنفة الذكر تشمل فقط الموظفين المحددة وظائفهم في كل منها، دون سواهم من الموظفين والفنيين في باقي الإدارات العامة ،وبالتالي عدم إفادة الموظفين الفنيين في وزارة الاتصالات من التعويضات التي ألغيت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 717/98 ومنها تعويض الاختصاص الذي يستند إليه المستدعون في القضية الحاضرة ، وعدم تحويل رواتبهم وفقاً للجداول 4-5-8-10-12 الملحقة بالقانون رقم 717/98 تبعاً لما ورد أعلاه .
**********
12 – متعامل – بدل إنتاج : 


في القضية المتعلقة بإفادة المتعاملين في وزارة الثقافة –المديرية العامة للثقافة من بدلات إنتاج ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1884 تاريخ 15/6/2005 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي : 
لما كان البند ( 1 ) من المادة السادسة من القانون رقم215/93 المشار إليه أعلاه قد نص على ما يلي : " تفصل مديرية شؤون السينما والمسرح والمعارض عن المديرية العامة للإعلام في وزارة الإعلام وتلحق بوزارة الثقافة والتعليم العالي بجميع مهامها وأجهزتها وملاكاتها وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها بمن فيهم المتعاملون والمنتجون إلى ملاكات وزارة الثقافة والتعليم العالي- المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي- ودونما حاجة لأي نص آخر ودون أن يؤدي ذلك إلى أي تعديل في أوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج والدخول إلى الملاك، وإفادتهم من التعويضات المماثلة لتلك المعطاة بموجب القانون رقم 35/82 لموظفي السلك الفني المعينين في وظائف فنية والقائمين فعلاً بها بما يتلائم مع طبيعة وخصوصية عملهم الإبداعي والإنتاجي " .
 
ولما كان أصحاب العلاقة هم من المتعاملين مع وزارة الإعلام الذين نقلوا إلى وزارة الثقافة كمتعاملين في مجال السينما والمسرح والمعارض الذي أصبح من مهام وزارة الثقافة بتاريخ إحداث الوزارة المذكورة.
 
 
 
وبما انه جرت العادة أن يتقاضى المتعاملون لقاء عملهم في مجال السينما والمسرح والمعارض تعويض إنتاج عما يقدمونه في هذا المجال إلى وزارة الثقافة والتعليم العالي ، وذلك من دون عرض هذا الموضوع على رأي مجلس الخدمة المدنية نظراً لأن الأمور المتعلقة بالمتعاملين وتعويضاتهم غير مشمولة بصلاحياته .
 

وبما أن المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 المتعلق بتحديد الفائض قد اعتبر المتعاملين في وزارة الثقافة خاضعين لأحكامه .
 

وبما أن المادة التاسعة من المرسوم رقم 5240/2001 الآنف الذكر قد نصت على استمرار المتعاملين المعتبرين من الفائض بتقاضي رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم لحين إلحاقهم في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي هي بحاجة إليهم وفقاً لأحكام المرسوم المذكور .
 

وبما انه يقتضي ، وبحسب الفقرة ( 1 ) من البند ( ثانياً ) من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 5240/2001 الآنف الذكر ، أن يوزع المتعاملون على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بصفة متعاقدين بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية ، وبالتالي يبقى أصحاب العلاقة كمتعاملين في وزارة الثقافة لحين إتمام إجراءات التعاقد معهم وفقاً للأصول وتكريس أوضاعهم بعقود تحدد فيها تعويضاتهم ومهامهم وسائر شؤونهم الذاتية.
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه من حق المتعاملين المعنيين الاستمرار بتقاضي بدل إنتاج لحين إتمام عملية توزيعهم وفقاً للأصول ، ويرى هذا المجلس توصية وزارة الثقافة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية توزيع المتعاملين ، بحيث تكرس أوضاعهم بعقود مع الوزارة المذكورة وفق حاجتها، ليصار إلى إلحاق الفائض منهم بصفة متعاقدين في سائر الإدارات العامة .
 
**********
 
 
13 – انتداب – تخصص في الخارج – قرارات مجلس الوزراء : 

في القضية المتعلقة بسفر متعاقد لحضور دورة تدريبية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1231 تاريخ 26/3/2005 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :

لما كان انتداب الموظف ( الدائم المثبت ) أو المستخدم ( الدائم المثبت ) أو المتعاقد يتم وفقاً للأصول المنصوص عليها في نظام التخصص في الخارج المصدّق بموجب المرسوم رقم /8868/ تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته .
 
ولما كانت الفقرة – أ – من البند – ثانياً – من المادة / 57 / مكرّر من نظام التخصص في الخارج قد نصت على أنه « يمكن لمجلس الخدمة المدنية أن يقرّر عند الاقتضاء إعطاء منح التخصص في الخارج ، المصدّق عليها في البرنامج السنوي العام أو الواردة بغد تصديقه ، والتي تؤخذ سواء من الاعتمادات المرصدة في موازنته ، أو في موازنات الإدارات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والبلديات ، أو المنح المقدّمة من المؤسسات الدولية أو الدول الأجنبية ، بطريقة الاختيار أو بمباريات أو امتحانات خاصة على أساس الألقاب . وذلك حفاظاً على هذه المنح والمهل المحدّدة للاستفادة منها» .
 
ولما كان يقتضي على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني – عبر سلطة الوصاية – أن تودع هذا المجلس ملف المنحة المتعلّقة بهذه الدورة ، مرفقاً بكافة المستندات سيما شروط الاشتراك المحدّدة من قبل الجهة المانحة ، وذلك فور تبلّغها كتاب الجهة المانحة المشار إليه سابقاً ، لكي يتخذ هذا المجلس الإجراءات المناسبة تطبيقاً لأحكام الفقرة – أ – من البند – ثانياً – من المادة /57/ مكرّر من نظام التخصص في الخارج . 
 
ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء بموجب التعميم رقم 5/2001 تاريخ 9/1/2001 قد أوضح أن انتداب الموظفين لمتابعة دورات إعدادية أو تدريبية في الخارج يظل خاضعاً لأحكام نظام التخصص في الخارج ويتم بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
 
ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم -1- تاريخ 30/8/2001 قد طلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وجوب التقيّد بمضمون قرارات مجلس الوزراء السابقة المتعلّقة بالدعوات الموجّهة إليها من الخارج ، ولاسيما لجهة استطلاع رأي وزارة الخارجية والمغتربين قبل تلبية أية دعوة للسفر أو قبل عرض أي موضوع على مجلس الوزراء يتعلّق بالسفر للمشاركة في مؤتمرات أو ندوات أو اجتماعات أو دورات تدريبية تعقد في الخارج .
 
ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم -20- تاريخ 29/3/2001 قد وافق على عدم عرض مواضيع سفر الموظفين على مجلس الوزراء في الحالات المستعجلة عندما تكون جميع النفقات على حساب الجهة الداعية على أن يتم السفر بقرار من الوزير المختص .
 
ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 20/2001 المذكور لم يعفِ الإدارات المعنية من العمل على استصدار المرسوم اللازم ، في ما خص انتداب الموظفين للتخصص في الخارج عن طريق الإعداد أو التدريب ، وفقاً للأصول المنصوص عليها في نظام التخصص في الخارج .
 
ولما كان يتبيّن من مستندات المعاملة أن الإدارة المعنية لم تتقيّد بالأصول والإجراءات المذكورة أعلاه .
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يتعذّر على هذا المجلس ، الموافقة على مشاركة صاحب العلاقة في الدورة التدريبية المذكورة .
 
**********
 
14 – إجازة دون راتب – حسم الراتب عن أيام العطل الرسمية : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي فيما إذا كانت حالتا الإجازة دون راتب وحسم الراتب الناجم عن الغياب غير المبرر عن الخدمة تستوجبان حكماً حسم الراتب عن أيام العطل الرسمية التي تقع مباشرة بعد انقضاء الإجازة دون راتب أو يوم الغياب غير المبرر عن الخدمة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2913 تاريخ 1/4/2005 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
أولاً : بالنسبة لحالة الغياب بموجب إجازة دون راتب :
لما كان الغياب في هذه الحالة يتم سنداً لأحكام المادة / 29 / من نظام موظفي التعاونية ، ويكون بالتالي الموظف في وضع قانوني سليم .
 
ولما كان لا يجوز قطع أو حسم راتب إلا بالاستناد إلى الأحكام التي تنص صراحة على ذلك وفي الحالات المحددة حصراً بهذا الشأن.
 
ولما كان القرار الذي يصدر من المرجع المختص بمنح الموظف لدواع خاصة بناء على طلبه إجازة بدون راتب يقتضي أن يتضمن مدة الغياب المطلوبة والتي لا يستحق خلالها الراتب وبالتالي فان أيام العطل المتواصلة والتي تقع مباشرة بعد تاريخ آخر يوم من الإجازة المذكورة لا تدخل ضمن القرار الذي ينص على عدم استحقاق الراتب شرط أن يكون الموظف قد استأنف عمله في أول يوم دوام رسمي بعد العطل الرسمية المذكورة .
ثانيا: بالنسبة لحالة الغياب غير المبرر عن الخدمة:
لما كانت حالة الغياب غير المبرر عن الخدمة هي حالة غير قانونية تجعل الموظف الغائب في وضع غير نظامي .
 
وبما أن الموظف الذي ينقطع عن عمله دون إجازة قانونية يكون في حالة غياب دون علم الإدارة مسبقاً عن سبب هذا الغياب وبالتالي لا يمكن للإدارة أن تقرر مدى مشروعية هذا الغياب إلا بعد عودته وحضوره إلى مركز عمله ليبرر غيابه ، فإذا كان غيابه لا يزيد عن خمسة عشر يوماً تمكنه الإدارة من استئناف عمله وبالتالي فان راتبه يستحق اعتبارا من تاريخ هذا الاستئناف على أن يصدر قرار بعدم دفع راتبه عن فترة غيابه بما فيها العطل الرسمية باعتبار أن استحقاق الراتب سيكون ابتداءً من تاريخ استئناف صاحب العلاقة عمله مجدداً . أما إذا كان غيابه يزيد عن خمسة عشر يوماً فان مجلس الخدمة المدنية وفي أكثر من كتاب صادر عنه ، قد رأى – في معرض توضيحه لمسألة تقدير مشروعية الغياب وتبريره – انه لا يعتبر عذراً مشروعاً في نظام الموظفين إلا العذر المنصوص عليه في النظام المذكور كالتغيب في حالة المرض أو حالة وفاة الزوج أو احد الأصول أو الفروع أو حالة التوقيف العدلي أو التأديبي ، أو بشكل عام الحالات التي يستحيل معها على الموظف الحضور إلى مركز عمله والقيام بما هو مطلوب منه ، وذلك لأسباب استثنائية قاهرة ومفاجئة خارجة عن إرادته الحرة والواعية . 
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يقتضي تطبيق الأحكام القانونية التي ترعى انقطاع الموظف فإذا كانت الأسباب التي أدلى بها عند حضوره إلى مركز عمله بعد الانقطاع مشروعة وفقا لأحكام القانون عليها أن تمكنه من استئناف عمله وان تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة وإلا اعتبر مستقيلا في حال كان غيابه لأسباب غير مشروعة .
**********
15 – مهندس زراعي – تحويل راتب – مدارس زراعية : 
في القضية المتعلقة بطلب المهندس الزراعي السيد ( ..... ) ، تحويل راتبه من مهندس فئة ثالثة إلى راتب مهندس زراعي في المدارس الزراعية وإعطائه بالتالي بدل ست درجات أسوة بزملائه في التعليم الزراعي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3743 تاريخ 7/4/2005 الموجه إلى وزارة الزراعة بما يلي :

لما كانت المادة / 7 / من القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 ( تنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني ) قد نصت على أن تتألف الهيئة التعليمية في المدارس الزراعية من :
أ‌-     هيئة التدريس وتضم : مهندسين زراعيين ...
ب‌-   هيئة التدريب وتضم : .........
 
ولما كانت المادة / 8 / من القانون المذكور قد نصت على أن " يعين أفراد الهيئة التعليمية من بين حملة الشهادات المحددة في المادة السابقة الذين ينجحون في مباراة تجري لهذه الغاية وفقاً لأحكام نظام الموظفين ... " .
 
ولما كانت الفقرة (و) من البند (1) من المادة الرابعة من نظام الموظفين قد اشترطت من ضمن الشروط المطلوبة لكل طالب وظيفة " أن يكون حائزاً الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة ، وان يجتاز مباراة التعيين بنجاح في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون اجتياز المباراة " .
 
ولما كان يتبين في ضوء مهام المهندس الزراعي في ملاك المدارس الزراعية والتي تختلف عن مهام المهندس الزراعي في الملاك الخاص في الوحدات الإدارية التابعة لوزارة الزراعة أن القانون قد فرض مباراة خاصة تجري للتعيين في ملاك المدارس الزراعية ليكون من أفراد الهيئة التعليمية فيها .
 
ولما كان يتبين أن المباراة التي اجتازهـا السيد ( ..... ) هي مباراة أجريت لوظيفة مهندس في الملاك الإداري العام وليست المباراة لوظيفة مهندس زراعي الملحوظة في عداد الوظائف التي تتألف منها الهيئة التعليمية في ملاك المدارس الزراعية والمنصوص عنها في المادة (8) من القانون رقم 8/87 المشار إليها أعلاه .
 
ولما كان صاحب العلاقة قد عين بوظيفة مهندس في الملاك الإداري الخاص بوزارة الزراعة بموجب المرسوم رقم 2656/92 المذكور ويقتضي أن يكون إلحاقه بالمركز الشاغر للوظيفة المذكورة في وزارة الزراعة وبالتالي فان إلحاقه بملاك التعليم الزراعي في المدارس الزراعية في الشمال بموجب القرار رقم 93/1 تاريخ 27/4/1993 المذكور أعلاه يقع مخالفاً للأحكام القانونية المشار إليها أعلاه ، كما يخالف مبدأ تخصيص المباراة للوظيفة التي نص القانون بضرورة اجتيازها بنجاح .
 
ولما كان لا يمكن الاعتداد بالمادة 128 من المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994( تنظيم وزارة الزراعة ... ) التي تنص على ما يلي : " تبقى المدارس الزراعية خاضعة لأحكام المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/4/1992 والملاك المحدد بموجبه ، ويمكن لوزير الزراعة النقل من هذا الملاك إلى الملاك الخاص بوزارة الزراعة وبالعكس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية " باعتبار أن هذه الأحكام قد صدرت بتاريخ لاحق على إلحاق السيد ( ..... ) بملاك التعليم الزراعي ، وفقاً لما هو مبين أعلاه ، هذا فضلاً عن انه لا يمكن لهذه الأحكام أن تتعارض مع نص نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته فيما خص تعيين الموظفين لجهة مخالفتها أحكام المادة / 41 / من نظام الموظفين التي تشترط توفر جميع شروط التعيين في السلك المراد نقل الموظف إليه ومنها شرط المباراة، وان مجلس الخدمة المدنية بعدة كتب صادرة عنه قد أوصى وزارة الزراعة العمل على إلغاء أحكام المادة 128 المذكورة لأنها أجازت النقل من السلك الخاص في الوزارة المذكورة إلى ملاك الهيئة التعليمية في المدارس الزراعية دون الاستناد إلى أي نص على مستوى قانون .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن إلحاق السيد ( ..... ) بملاك التعليم الزراعي في المدارس الزراعية بموجب القرار رقم 93/1 تاريخ 27/4/1993 قد حصل خلافاً للأصول ولا يحق له بالتالي الاستفادة من بدل ست درجات التي يستفيد منها أفراد الهيئة التعليمية المعينون في ملاك المدارس الزراعية وفقاً للأصول ، ويقتضي بالتالي إعادة النظر في إلحاقه وتصويب الأمور لتصبح متوافقة مع القانـون لجهة إعادة توزيع صاحب العلاقة ( وزملائه ) على المراكز الشاغرة في وحدات وزارة الزراعة .
 
**********
 
16 – احتساب إجازة إدارية – توقيف عن العمل : 
في القضية المتعلقة بطريقة احتساب الاجازات الإدارية لموظف ، وإمكانية إعطائه إجازة كاملة دون حسم عن فترة توقيفه عن العمل ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3210 تاريخ 22/2/2005 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي : 
لما كانت المادة / 35 / من نظام الموظفين وتعديلاته قد نصت في البندين (1و2) على ما يلي : " 1- يحق للموظف ، بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية .
2 - يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات " .
ولما كان استحقاق صاحب العلاقة لإجازاته الإدارية واستفادته منها ومدى سقوط حقه منها بفعل مرور الزمن الثلاثي عليها ، يكون سنداً لأحكام البندين 1و2 من المادة / 35 / المذكورة أعلاه وعلى ضوء التفسير المعطى لأحكام هذه المادة .
ولما كان اجتهاد مجلس الخدمة المدنية قد استقر على القول بان الموظف يستفيد من إجازته الإدارية ، بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ، وتكون استفادته عن السنة الأولى للتعيين فور انقضائها ، أما عن السنوات اللاحقة فتكون هذه الاستفادة بصورة نسبية عن المدة التي أمضاها الموظف من هذه السنة في الخدمة الفعلية .
 
ولما كان يتبين أن الإدارة المعنية لم تأخذ بعين الاعتبار الفترة الممتدة من تاريخ 6/6/2003 ( تاريخ صدور مرسوم إحالته على الهيئة العليا للتأديب ) وحتى 9/7/2004 ( تاريخ عودة صاحب العلاقة إلى العمل بعد صدور قرار الهيئة العليا للتأديب ) من اجل احتساب الإجازات الإدارية المستحقة لصاحب العلاقة .
 
ولما كانت الفترة التي يتقاضى عنها الموظف راتباً كاملاً ويدفع عنها المحسومات التقاعدية ، تحتسب حكماً من مدة خدمته الفعلية .
 
ولما كانت الفقرة 1 من المادة 18 من نظـام الموظفين تنص على أن " يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه المرسوم أو القرار القاضي بتوقيفه عن العمل ، أو اعتباراً من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه المرسوم أو القرار ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا برأه مجلس التأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الأولى أو إذا عدلت الإدارة عن إحالتـه على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ إيقافـه عن العمل " .
 
ولما كان يتبين من قرار الهيئة العليا للتأديب رقم 5/2004 تاريخ 24/6/2004 المرفق أن الهيئة العليا للتأديب قد قضت بتأخير تدرج صاحب العلاقة لمدة أربعة وعشرين شهراً .
ولما كانت الحالات المذكورة في المادة / 18 / الآنفة الذكر التي تجيز إعادة أنصاف الرواتب للموظف المحال أمام الهيئة العليا للتأديب ، لا تطبق على وضع صاحب العلاقة باعتبار انه قد فرضت عليه عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية .
 
وبما انه سبق لهذا المجلس أن رأى بكتابه رقم 3377 تاريخ 6/11/2003 أن المدة القصوى التي يقتضي على الإدارة أن تعتمدها في حساب اقتطاع نصف الراتب نتيجة المحاكمة التأديبية هي أربعة اشهر كحد أقصى ومن حق الموظف أن يتقاضى كامل راتبه بعد انقضاء المدة القصوى المشار إليها .
 
ولما كانت المادة / 7 / من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) معطوفة على المادتين (3) و (4) منه ، قد اعتبرت " خدمات فعلية " الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط أن يدفع المحسومات التقاعدية عن النصف الآخر .
 
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يحق لصاحب العلاقة الاستفادة من إجازات إدارية عن الفترة الممتدة من 6/6/2003 حتى 9/7/2004 ( بما فيها فترة الأربعة اشهر التي تقاضى عنها نصف راتب في حال سدد المحسومات التقاعدية عن النصف الآخر ) .
 
**********
 
17 – تعويض عائلي – أولاد وزوج غير لبناني : 
في القضية المتعلقة بمدى استحقاق موظف تعويض عائلي عن زوجها وأولادها الذين لا يحملون الجنسية اللبنانية، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3443 تاريخ 1/3/2005 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 

لما كان القانون رقم 387 تاريخ 14/12/2001 الذي أعطى الحق للزوجة اللبنانية الاستفادة عن زوجها وأولادها الأجانب من كافة تقديمات تعاونية موظفي الدولة في حال عدم الاستفادة من مصدر آخر ، لا يشمل التعويض العائلي باعتبار أن التعويض المذكور ليس من عداد المنافع التي تقدمها التعاونية .
 

ولما كانت المادة / 6 / من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات ) قد نصت على ما يلي :
- تستفيد الموظفة من التعويض العائلي :
1 - عن زوجها العاجز.
2 - عن أولادها إذا كانت تتحمل أعباء إعالتهم بسبب الترمل ، أو عجز الزوج ، أو غيابه عن البلاد مع ثبوت انقطاع أخباره مدة تجاوز السنة .
وتستفيد منه أيضاً الموظفة المطلقة في حال ثبوت عجز الوالد عن تأدية النفقة المحكوم بها عليه ".
 

ولما كانت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد أبدت بالرأي الاستشاري رقم 443/2004 تاريخ 20/7/2004 – في معرض استشارتها حول معرفة مدى استحقاق التعويضات العائلية عن غير اللبنانيين من أفراد عائلة الموظف والمتقاعد والأجير والمتعاقد والمتعامل- أن المشترع الذي سن نظام التقاعد والصرف من الخدمة ( المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 ) قد كرر في المواد / 23 / و / 24 / و / 25 / و / 26 / بأن المعاشات وتعويضات الصرف تنتقل إلى اللبنانيين من أفراد عائلة الموظفين والمتقاعدين ، كما قضى في المادتين / 38 / و / 39 / بأن يقطع نهائياً حق المتقاعد في المعاش وكذلك حق كل من أفراد العائلة في الحصول على المعاش ، عند فقدانه الجنسية اللبنانية أو الحرمان منها ، الأمر الذي يعني أن المشترع قد قصر حق الاستفادة من المعاش التقاعدي ومن تعويض الصرف فقط باللبنانيين من المتقاعدين ومن أفراد عائلاتهم ، وان السلطة التنظيمية التي وضعت نظام التعويضات والمساعدات ( المرسوم رقم 3950/1960 المعدل ) لم تشترط ،كما فعل المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 ، لأجل استحقاق التعويض العائلي ، أن يكون أفراد عائلة الموظف أو من هو في حكمه ، من مستحقي التعويض المذكور، من التابعية اللبنانية ، "غير أن التعويض العائلي ، ما دام انه يدخل في حساب المعاش التقاعدي ويقطع عن المتقاعد لدى سقوط الحق باستحقاقه، فهو يشكل فرعاً لأصل ويكون حكمه حكم الأصل" . 
 

وقد رأت هيئة التشريع والاستشارات، في ضوء ما تقدم ، أن التعويضات العائلية لا تستحق عن غير اللبنانيين من أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد أو الأجير أو المتعاقد أو المتعامل، عملا بقاعدة الفرع يتبع الأصل .
 

وسنداً لما تقدم ، وبما أن سقوط الحق بالمعاش التقاعدي للموظف يؤدي إلى سقوط حقه بالتعويض العائلي باعتبار أن التعويض المذكور يؤدي إلى المستفيد بالتلازم مع تأدية المعاش التقاعدي له .
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى الأخذ بالرأي الذي أبدته هيئة التشريع والاستشارات بهذا الشأن والمبين أعلاه .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن طلب الموافقة بالاستفادة من التعويض العائلي عن زوجها وأولادها لا يقع موقعه القانوني .
**********
18 – الإنابـة – إعطـاء تعويـض : 

في القضية المتعلقة بإمكانية إعطاء موظف تعويضات عن الأعمال التي مارسها بصفته مفتش عام إداري بالإنابة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 463 تاريخ 3/3/2005 الموجه إلى التفتيش المركزي بما يلي : 
لما كانت المادة / 34 / من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ( تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959...) تنص على انه " في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب ".
 
 

ولما كانت المادة / 44 / من نظام الموظفين تنص على ما يلي :
" 1- الوكيل موظف مكلف بصورة مؤقتة إشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية .
2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الأصيل...
.........
5 - يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظائف الشاغرة باستثناء شرطي السن 
والمباراة .

............ ".
 
ولما كانت المادة / 45 / من نظام الموظفين تنص على ما يلي :
"1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الأصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته .
2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة........
.......
4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة ...." .

ولما كان يستفاد من النصوص الآنفة الذكر أن المشترع ميز صراحة بين حالتي الإنابة والوكالة وأعطى الوكيل الحق بتقاضي تعويض في حين لم ينص على ذلك في حالة الإنابة ، آخذاً بعين الاعتبار ما يلي :
-      أن الموظف في حالة الإنابة يقوم بالمهام التي ليس لها صفة تقريرية أو شخصية، في حين أن الوكيل خلال إشغاله الوظيفة العائدة للموظف الأصيل يقوم بممارسة جميع صلاحياته ويلتزم بجميع مسؤولياته وواجباته .
-      فرض المشترع في حالة الوكالة وجوب توفر شروط التعيين في الوظيفة الشاغرة في حين اكتفى في حالة الإنابة بالمرؤوس الأعلى رتبة والذي قد لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة للتعيين في الوظيفة المعنية .
-      إن تعيين الوكيل يتم من قبل السلطة التي تعين الأصيل ، في حين لم تنص المادة / 34 / من المرسوم رقم 2894/59 على إجراءات مماثلة .
 
ولما كان لا يجوز اعتماد قاعدة لا عمل دون اجر للموظف في الحالة الحاضرة باعتبار أن حالتي الإنابة والوكالة ترعاهما نصوص قانونية واضحة ، كما لا يجوز إعطاء الموظف أي تعويض إلا بموجب نص صريح .
 
ولما كان النص لم يعط الموظف في حالة الإنابة أي تعويض كما في حالة الوكالة .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يحق لموظف في حالة الإنابة أي تعويض عن الأعمال التي مارسها بصفته مفتش عام إداري بالإنابة % .
 
 
**********
 
19 – مهندس – شطب من النقابة – شروط التوظيف : 
في القضية المتعلقة بكتاب نقيب المهندسين في طرابلس والذي تضمن شطب اسم مهندس زراعي ، موظف في ملاك وزارة الزراعة من النقابة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1049 تاريخ 7/1/2006 الموجه إلى وزارة الزراعة بما يلي :
بما أنه من شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 – و ) من المادة الرابعة من نظام الموظفين : 
" أن يكون الشخص المعين في إحدى الوظائف العامة حائزاً الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة.." 
هذه الشروط تتعلق بالنظام العام كونها من الشروط النظامية الجوهرية التي حرص المشترع على توافرها في الموظف طيلة وجوده في الخدمة تأكيداً على تمتعه بالمؤهلات العلمية المطلوبة .
 

ولما كانت المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 ( قانون تنظيم مهنة الهندسة ) تنص على أنه " ... لا يحق لأحد أن يمارس مهنة الهندسة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلاً في إحدى النقابتين" .
 
كما اشترطت الفقرة " ب " من المادة الثالثة منه على وجوب أن يكون المهندس اللبناني المتخرج من خارج لبنان :
-       حائزاً شهادة الهندسة من جامعة معترف بها .
-       حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها .
-       أن يكون قد سجل اسمه في جدول نقابة المهندسين .
-       أن يكون حاصلاً إذن مزاولة لمهنة الهندسة من وزارة الأشغال العامة وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون " .
 
وحيث أن أحكام القانون رقم 636 المشار إليه أعلاه ( قانون تنظيم مهنة الهندسة ) تعتبر أحكاماً آمرة لا يمكن مخالفتها لتعلقها بالنظام العام ، وهي لا تعطي أياً من اللبنانيين الحائزين على إجازة جامعية في الهندسة صفة " المهندس " والحق في ممارسة مهنة الهندسة ، إلا إذا كان مسجلاً اسمه في جدول نقابة المهندسين وحاصلاً على إذن مزاولة مهنة الهندسة من وزارة الأشغال العامة ...
وبما أنه يتبين مما تقدم أن شرط حيازة المهندس إذن مزاولة مهنة الهندسة ، وشرط انتسابه إلى نقابة المهندسين هما ملزمان للمهندس وبدونهما لا يحق له مزاولة مهنة الهندسة ، ذلك أن توفر الشرط الأول في المهندس ، أي " حيازته إذن مزاولة الهندسة " ، دون توفر الشرط الثاني ، أي " انتسابه إلى نقابة المهندسين " لا يعتبر كافياً لإضفاء صفة " المهندس " عليه ، وغير كاف بالتالي للسماح له بمزاولة مهنة الهندسة ، مما يعني أن انتساب المهندس إلى نقابة المهندسين هو الذي يكسبه صفة المهندس ويمكنه بالتالي من مزاولة الهندسة ، وهذا ما يؤكده " إذن مزاولة مهنة الهندسة " الذي يعطى للمهندس من وزارة الأشغال العامة ، حيث يتضمن العبارة التالية : 
" لا يعمل بهذا الإذن ولا يصبح نافذاً إلا إذا كان حامله منتمياً إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان وفقاً للقانون " .
 

ولما كان انتساب السيد ( ..... ) لنقابة المهندسين هو شرط من شروط التعيين في وظيفة " مهندس " في الملاك الإداري العام ، وإن شطب اسمه من جدول النقابة ، لأي سبب كان ، يؤدي إلى اعتباره غير منتسب إليها .
 

وبما أن رأي مجلس الخدمة المدنية ، مستقر في قضايا إدارية مماثلة على اعتبار شروط التوظيف العامة ، لجهة كون الشخص المعين حائزاً المؤهلات العلمية المطلوبة وما يستتبعها من مستندات وإجراءات لجهة الانتساب إلى النقابات المهنية المنظمة بقانون " Ordres Les" بالنسبة لوظائف طبيب صيدلي ومهندس ، أنه يقتضي توافرها طيلة مدة قيامه بأعباء الوظيفة العامة ، تحت طائلة فقدان حقه بالبقاء فيها ، وهذا ما استقر عليه أيضاً الاجتهاد الإداري حيث ورد في القرار الصادر عن مجلـس شـورى الدولة بتاريـخ 8/11/1993 ( رقم المراجعة 1496/91 – فهد محمد حسن / بلدية بيروت ) ما حرفيته :
" بما أن الشروط المفروضة لتولي الوظيفة العامة ( ... ) هي شروط تنظيمية جوهرية ، يجب أن تتوافر في الموظف وأن ترافقه طوال بقائه في الوظيفة . وأن فقدان شروط أو صفة من تلك الشروط أو الصفات الأساسية تحجب عنه الحق بالبقاء في الوظيفة العامة ...

هذا مع العلم أن مجلس الوزراء قد أيّد هذا المنحى ، حيث خلص بقراره رقم / 36 / تاريخ 4/7/2002 إلى اعتماد رأي مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص ، لجهة ضرورة استمرار توافر شروط التوظيف العامة طيلة فترة وجود الموظف في الخدمة .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية إبلاغ السيد ( ..... ) ضرورة تسوية وضعه المهني لدى نقابة المهندسين بالسرعة الممكنة و إبلاغنا بالنتيجة ، تحت طائلة اعتباره فاقدا شرطا من شروط تولى الخدمة العامة ، الأمر الذي يفضي إلى صرفه من الخدمة بعد اتخاذ الإجـراءات اللازمة بهذا الخصوص % . 
 
**********
 
20 – تفويض – صلاحيات وزير – وحدات إدارية غير تابعة – مدير عام بالإنابة :
في القضية المتعلقة بإمكانية تفويض الوزير بعض صلاحياته إلى رؤساء الوحدات الإدارية الذين لا يرتبطون به مباشرة ، وعن إمكانية حصول هذا التفويض إلى المدير العام بالإنابة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 667 تاريخ 19/3/2005 الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بما يلي : 
1 - في ما خص تفويض السيد الوزير بعض صلاحياته إلى رؤساء الوحدات الإدارية الذين لا يرتبطون به مباشرة :
لما كان البند خامساً من المادة / 7 / من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ( تنظيم الإدارات العامة ) ينص على انه للوزير أن يفوض إلى المدير العام بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي خصه بها الدستور ، ويتم هذا التفويض بقرار أو بمذكرة تبلغ إلى المراجع المختصة تنشر في الجريدة الرسمية .
 
ولما كانت الفقرة التالية المضافة بموجب المرسوم رقم 10819 تاريخ 9/10/1962 على الفقرة ( 5 ) من البند ثانياً من المادة / 7 / المذكورة أعلاه تنص على انه للوزير إعطاء مثل هذا التفويض إلى رؤساء الوحدات الإدارية المرتبطين به مباشرة .
 
ولما كانت القاعدة العامة تقضي بان الصلاحية " ليست حقاً وملكاً لصاحبها يتصرف بها كيفما شاء وإنما وديعة يؤتمن عليها ، وعليه أن يمارسها هو دون إمكانية نقلها إلى سواه ".
 
ولما كان تفويض الصلاحية يقتضي أن يستند إلى نص قانوني صريح يجيزه باعتباره يشكل استثناء على القاعدة المذكورة أعلاه ويؤدي إلى تغيير وتعديل في توزيع الاختصاصات والى انتقال كامل للصلاحيات موضوع التفويض من المفوِّض إلى المفوَّض إليه .
 
ولما كان المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 الآنف الذكر قد نص صراحة على انه يجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته – باستثناء الصلاحيات التي خصه بها الدستور – إلى رؤساء الوحدات الإدارية المرتبطين به مباشرة .
 
لذلك ، وسنداً لما تقدم أعلاه ، فإن مجلس الخدمة المدنية يرى انه ليس للوزير أن يفوض أياً من صلاحياته إلى رؤساء الوحدات الإدارية الذين لا يرتبطون به مباشرة .
 
2 - في ما خص تفويض الوزير بعض صلاحياته إلى المدير العام بالإنابة : 
لما كانت المادة 34 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ( تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة... ) تنص على انه " في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب".
 
ولما كان يشترط لتطبيق حالة الإنابة أن يكون الموظف الذي يقوم بوظيفة ما بالإنابة من بين المرؤوسين الأعلى رتبة للموظف الغائب وهو في المعاملة الحاضرة المرؤوس الأعلى رتبة المرتبط بالمدير العام للاقتصاد والتجارة .
 
ولما كانت الإنابة هي حالة طارئة لا تستمر سوى لفترة وجيزة وليس من شأنها أن تغير في الوضع الوظيفي الأساسي للشخص المعني .
ولما كان تفويض الصلاحيات يتم بالاستناد إلى الصفة الأساسية للمفوَّض إليه وضمن شروط معينة بحيث يتمكن هذا الأخير من ممارسة جميع الصلاحيات المفوضة إليه - التقريرية منها وغير التقريرية- وذلك بسبب الانتقال القانوني لكامل الصلاحيات موضوع التفويض .
 
وبما أن القاعدة العامة في موضوع تفويض الصلاحيات هي عدم إمكانية إجراء التفويض للموظف في غير حالات الأصالة ، بحيث لا يجوز التفويض على صلاحيات مفوَّضة أو غير أصيلة ، فالتفويض يجب أن يؤول إلى الموظف بصفته الوظيفية الأساسية ، الأمر غير المنطبق على حالة الموظف في الإنابة الذي لا يمارس مهامه بالأصالة ، وبالتالي لا يمكن أن تفوض إليه صلاحيات أساسية . 
 
لذلك فان مجلس الخدمة المدنية يرى انه لا يمكن للسيد الوزير أن يفوض بعض صلاحياته إلى المدير العام بالإنابة للأسباب المبينة أعلاه .
 
**********
 
21 – المكافآت – جوائز إنتاج :

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي حول ما إذا كانت المكافآت المنصوص عنها في المادة / 13 / من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 ما زالت سارية المفعول ، وما إذا كانت غير خاضعة لأحكام المادة / 10 / من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000وتعديلاته ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1512 تاريخ 13/6/2005 الموجه إلى مديرية اليانصيب الوطني بما يلي :

لما كانت المادة / 19 / من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 ( قانون موازنة العام 2000 ) قد استثنت المكافآت التي تعطى للموظفين العاملين في الإدارات العامة من الإلغاء الذي نص عليه البند ( أولاً ) من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور ....) واشترطت المادة / 19 / المذكورة أن يوضع نظام خاص لإعطاء المكافآت .
 
ولما كان النظام الآنف الذكر قد صدر بالمرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 ( نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة ) ، وقد حددت المادة / 10 / منه المعدلة بالمرسوم رقم 8755 تاريخ 25/9/2002 قواعد وأصول إعطاء الموظفين المكافآت النقدية ، وذلك على النحو التالي :
"1- يمكن إعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية إذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة ، أو يساهم في تطوير وتحسين إنتاجية الإدارة بما يحقق وفرا ماليا أكيداً أو اختصاراً للجهد .
2- ويمكن أيضاً منح الموظف الذي يكون تقييم أدائه بدرجة ممتاز مكافأة نقدية تقديرا لإنجازه المتميز خلال قيامه بالأعمال المنوطة به ، على ألا يتجاوز عدد الموظفين الذين تطالهم المكافأة لأدائهم المتميز نسبة الـ 10% من مجموع العاملين في الإدارة المختصة .
3- تحدد المكافأة النقدية بقرار من الوزير المختص مباشرة . بناء على اقتراح المدير العام أو رئيس الوحدة المرتبط مباشرة بالوزير واستنادا إلى تقرير الرئيس المباشر للموظف المعني ويبين فيه العمل أو الأعمال التي تستدعي التقدير، مشفوعاً ببيان رأي الرئيس الأعلى للرئيس المباشر إذا وجد.
4- يشترط لإعطاء المكافأة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة .
5- يجب ألا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للموظف أو ضعفي التعويض الشهري للمتعاقد ، أو ضعفي الأجر الشهري للأجير في الإدارة المختصة ".
 
ولما كنتم بكتابكم المذكور في المرجع أعلاه تطلبون في ضوء صدور المرسوم رقم 3379/2000 إبداء الرأي حول ما إذا كانت المكافآت المنصوص عنها في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 142/59 ما زالت سارية المفعول ، وما إذا كانت غير خاضعة لأحكام المادة / 10 / من المرسوم المذكور .
 
ولما كانت المادة / 12 / من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها ) ، قد نصت على ما يلي : 
"تلغى جوائز الأوراق الرابحة التي لا يتقدم أصحابها لقبضها في خلال أربعة اشهر من تاريخ السحب وتصبح إيراداً للخزينة .
أما جوائز الأوراق الرابحة التي تسلم إلى مديرية اليانصيب الوطني لقاء إيصال ضمن مهلة الأربعة اشهر المذكورة ، ولا يتقدم أصحابها لقبضها لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها السحب فتسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائياً لصالح الدولة ".
 

ولما كانت المادة / 13 / من المرسوم الاشتراعي رقم 142/59 الآنف الذكر قد نصت على ما يلي : 
"يقتطع 15 بالمئة من قيمة الجوائز الملغاة ومن قيمة الجوائز الساقطة بمرور الزمن وفقا لأحكام المادة السابقة (أي المادة 12) ويجري توزيعها بصورة مكافآت سنوية على موظفي مديرية اليانصيب الوطني حسب جهودهم ومرتباتهم ، تحدد قيمة المكافأة الشخصية لكل موظف بقرار من وزير المالية يصدر بناء على اقتراح لجنة اليانصيب الوطني".
 

ولما كان يتبين أن المادة / 13 / الآنفة الذكر قد حددت في متنها القواعد والأسس التي على أساسها يتم توزيع 15% من قيمة الجوائز الملغاة ومن قيمة الجوائز الساقطة بمرور الزمن بصورة مكافآت على موظفي مديرية اليانصيب الوطني. 
 
ولما كان يتبين من الأحكام الواردة في النصوص القانونية المشار إليها أعلاه ، أن المكافآت المنصوص عنها في المادة / 13 / المبينة أعلاه ، تختلف بطبيعتها عن تلك المنصوص عنها في المادة / 10 / المذكورة أعلاه ، إن من حيث الأسباب الداعية لإعطائها أو من جهة الأسس المعتمدة في تحديد قيمتها والمصادر التي تؤخذ منها المبالغ المخصصة لهذه الغاية ، حيث أن الأولى تقتطع من قيمة الجوائز الملغاة وفي حال خلو الحسابات في مديرية اليانصيب الوطني من الجوائز المذكورة لا تعطي في هذه الحال أي مكافأة لموظفي المديرية المعنية ، في حين أن الثانية تعطى من الاعتمادات المخصصة لها في موازنة المديرية المذكورة وترتبط بتقييم أداء الموظف أو بقيامه بعمل يستدعي التقدير بحيث يفوق هذا العمل بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة ، أو يساهم في تطوير وتحسين إنتاجية الإدارة .

ولما كان يتبين أن المادة / 13 / من المرسوم الاشتراعي رقم 142/59 لم تتضمن حدا أقصى لقيمة المكافآت المنصوص عنها في متن المادة المذكورة والمسموح به لكل موظف وذلك بخلاف ما هو الأمر بالنسبة للمكافآت المنصوص عنها في المادة 10 من المرسوم رقم 3379/2000 ، إلا انه يتبين من القرارات المرفقة المتعلقة بإعطاء موظفي مديرية اليانصيب الوطني مكافآت إنتاجية أن الإدارة قد راعت أحكام المادة / 27 / من نظلم الموظفين وتعديلاته .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن المكافآت المنصوص عنها في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 142/59 مستثناة من الإلغاء المنصوص عنه في البند ( أولاً ) من المادة الثانية من القانون رقم 717/98 ولا تخضع لأحكام المادة / 10 / من المرسوم رقم 3379/2000 .
 
**********
 
 
 
22 – حق المعوق بالتعيين بالأولوية – حجز نسبة 3 %
في القضية المتعلقة بحق المرشح المعوق الناجح في وظيفة " موظف استقبال " التعيين بالأولوية في ملاك مستشفى ( ..... ) بصرف النظر عن ترتيب نجاحه في لائحة الناجحين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2916 تاريخ 1/9/2005 الموجه إلى وزارة الصحة العامة بما يلي :

لما كانت المادة / 76 / من القانون رقم 220/2000 تاريخ 29/5/2000(حقوق الأشخاص المعوقين ) قد أضافت إلى المادة / 15 / من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) الفقرة التالية :
" لا يجوز صرف أي موظف بسبب إصابته بإعاقة ، ما لم تكن هذه الإعاقة
تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وبأية وظيفة أخرى ضمن الإدارة " .
 
ولما كان يستدل من نص المادة /76/ الآنف الذكر أن من شأن بعض أنواع الإعاقات أن تحول دون قيام الشخص المعوق بأعباء وظائف معينة ،
 
ولما كانت المادة /73/ من القانون رقم 220/2000 الآنف الذكر قد نصت على أن تخصص وظائف في القطاع العام للأشخاص المعوقين بنسبة 3 % على الأقل من العدد الإجمالي للفئات والوظائف جميعها ، 
 
ولما كانت المادة /100/ من القانون رقم 220/2000 قد نصت على أن " تحدد دقائق تطبيق هذا القانون ، عند الاقتضاء ، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء " ،
 
ولما كانت الفقرة /أ/ من المادة السادسة من المرسوم رقم 7603 تاريخ 9/3/2002 المتعلقة بتشكيل لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل، قد أناطت باللجنة المذكورة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل هذه الحقوق في مجال متابعة تطبيق القانون رقم 220/2000 ، وباقي النصوص القانونية المرعية الإجراء من اجل إيجاد الحلول الفضلى لقضية توظيف المعوقين ، 
 
ولما كانت الفقرة (ح) من المادة الأولى من القانون رقم 220/2000 قد عددت أنواع الإعاقة التالية : حركية – بصرية - سمعية – عقلية .
 
ولما كان يتبين من نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7784 تاريخ 15/4/2002 (الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشخص المعوق للاستفادة من تعويض البطالة ) انه قد أنيطت بلجنة مختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية أمر تحديد قدرات المعوق على العمل .
وحيث أن أنظمة المباريات لدى مجلس الخدمة المدنية تتضمن بنوداً تسمح للشخص المعوق الاشتراك بالمباريات .
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه الموجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تحت الرقم 3157/2002 تاريخ 18/3/2003 قد رأى انه يقتضي العمل بالسرعة القصوى على إعداد مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الوظائف التي يسمح للمعوقين الاشتراك فيها ، بما يتلاءم وطبيعة كل وظيفة من الوظائف في ملاكات الإدارات العامة والمؤسسات العامة بما فيها المستشفيات الحكومية والبلديات واتحادات البلديات ، بالإضافة إلى تحديد الأمور المطلوب من اللجنة الطبية الرسمية التثبت من توفرها في المرشح المعوق للقيام بأعباء وظيفته ، وذلك بهدف استثمار الطاقات الكامنة في كثير من المعوقين وتوظيف كفاءاتهم في ميادين الخدمة العامة قدر استطاعتهم ، 
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، في ضوء عدم صدور المرسوم الذي يحدد الوظائف التي يمكن أن يشغلها الأشخاص المعوقون تبعاً لنوع الإعاقة وبحسب فئاتهم المختلفة ويحفظ حقهم في التعيين فيها بالأولوية ، ليصار إلى التقيد بذلك عند قيام المجلس بوضع أنظمة المباريات للوظائف العامة بحسب طبيعة كل وظيفة ونوع الإعاقة التي تناسب الوظيفة ، انه يتعذر بالحالة الحاضرة ، و قبل صدور المرسوم الذي يحدد الوظائف التي تحجز للمعوقين ، البت بالقضية المعروضة .
 
**********
 
23 – المجلس الأعلى للجمارك – الأعضاء المناوبين :

في القضية المتعلقة في مدى صلاحية رئيس المجلس الأعلى للجمارك في اختيار احد الأعضاء المناوبين لحضور جلسات المجلس المذكور عند تغيب العضو الأصيل ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3126 تاريخ 9/9/2005 الموجه إلى المجلس الأعلى للجمارك بما يلي :
لما كانت المادة / 9 / من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ) قضت بان " يعين رئيس وعضوا المجلس الأعلى للجمارك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء " .
 
ولما كانت المادة / 10 / من المرسوم الاشتراعي رقم 123/59 المشار إليه أعلاه نصت على ما يلي :
" يعين ثلاثة أعضاء مناوبون بمرسوم بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك واقتراح وزير المالية ويشترط أن يكونوا من الفئة الثانية في إدارة الجمارك ".
 

ولما كانت المادة / 14 / من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر ، قد نصت على انه "في حال تغيب احد أعضاء المجلس الأعلى بإجازة إدارية أو مرضية أو شغور المركز يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب.
 

ويحق للعضو المناوب ، أثناء قيامه بوظيفة العضو الأصيل ، أن يتقاضى تعويض الوكالة ، وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الأصيل والمنصوص عليها في الأنظمة المرعية ". 
 

ولما كانت المادة / 13 / من ذات المرسوم الاشتراعي تنص على ما يلي : 
" يوقع رئيس المجلس الأعلى للجمارك جميع المخابرات العادية ، ويوقع أيضاً المخابرات المقررة مجلسياً ، وينوب عنه في حال غيابه لسبب ما العضو الأقدم في المجلس ".
ولما كان يتبين من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه أن المشترع حرص على تعيين ثلاثة أعضاء مناوبين للحلول بصفة وكيل مكان أعضاء المجلس الأعلى للجمارك في حالة الغياب أو شغور المركز وذلك حرصا على تسيير المرفق العام الذي يتولاه المجلس المذكور بانتظام وتجنبا للانعكاسات السلبية التي قد تنتج عن الفراغ في وظيفة أي منهم .
 
وبما انه لم يشترط تسمية العضو المناوب الذي يحل محل كل عضو أصيل أثناء غيابه أو شغور المركز لأي سبب كان ، الأمر الذي يستتبع إمكانية أن يحل أي من الأعضاء المناوبين الثلاثة مكان أي من أعضاء المجلس الأعلى للجمارك في حالة الغياب أو شغور المركز ، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الواردة في المادة / 13 / المشار إليها أعلاه .
 
وبما أن هذا المجلس - وفي ظل غياب أي نص يحدد المعايير الواجب اعتمادها في اختيار العضو المناوب عند غياب احد أعضاء المجلس الأعلى للجمارك – يرى ضرورة وضع معايير واضحة بعيدة عن أي استنساب يتم على أساسها – وبالأولوية - تحديد العضو المناوب الذي يشارك في جلسات المجلس الأعلى للجمارك .
 
ولما كان يتبين أن المجلس الأعلى للجمارك قد درج على دعوة العضو المناوب الأقدم بهذه الصفة لحضور جلسات المجلس المذكور، آخذا بعين الاعتبار معيار الأقدمية .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الاستمرار في اعتماد المعيار الآنف الذكر ، أما في حال التساوي في الأقدمية بصفة عضو مناوب كما هو حاصل في الحالة الراهنة ، وانسجاما مع المعيار المذكور ، أن تعطى الأولوية لمن هو أقدم في التعيين في الفئة الثانية نظرا لما تُكسب الأقدمية صاحبها من خبرة وتمرس وحسن إدارة لتولي مهام وظيفية أعلى ، وفي حال التساوي في الأقدمية في التعيين في الفئة الثانية ، يرى أن تعود الأفضلية للأكبر سناً .
**********
24 – جنحة – استمداد الطاقة – شروط التوظيف :

في القضية المتعلقة بإدانة موظف في مؤسسة كهرباء لبنان بجنحة استمداد الطاقة بطريقة غير مشروعة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 219/2005 – 2884 تاريخ 19/9/2005 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي :
لما كان القاضي المنفرد الجزائي في شحيم قد جرّم السيد ( ..... ) بتاريخ 10/6/2004 بجنحة ( وليس بجناية كما ورد في حيثيات قرار الهيئة العليا للتأديب ) مع وقف تنفيذ العقوبة .
 
ولما كانت الهيئة العليا للتأديب بقرارها رقم 21/2005 تاريخ4/5/2005 وفي ما خص مسألة وقف تنفيذ العقوبة ، قد خلصت إلى اعتبار صاحب العلاقة فاقداً صفة الاستخدام منذ تاريخ صدور الحكم بحقه في 10/6/2004 رغم منحه وقف التنفيذ وذلك استناداً لمـا أبدته هيئة التشريع والاستشارات بالاستشارة رقـم 211/2005 تاريخ 19/3/ 2005 التي رأت فيها أن " اثر الأحكام الجزائية الصادرة مع وقف التنفيذ بسبب ارتكاب إحدى الجنح الشائنة على شروط الاستخدام في المؤسسات العامة والتوظيف في الإدارات العامة هو نفسه اثر الحكم الصادر دون وقف التنفيذ".
 
ولما كان هذا المجلس ، وسنداً لأحكام المادة / 172 / عقوبات التي تعتبر الحكم لاغياً عند انقضاء فترة التجربة في حال لم ينقض وقف التنفيذ ، قد اعتبر بكتابه رقـم 4854 تاريخ16/1/2002 أن الحكم الصادر بحق الموظف مع وقف التنفيذ يطرح مسألة وضع الموظف في فترة التجربة أي قبل ثبوت الحكم عليه بصورة نهائية وقطعية، وهي فترة لم يعالجها نظام الموظفين ، كما لم يتطرق إليها أي من النصوص المتعلقة بالخدمة العامة ، فالحكم هنا هو بمثابة الحكم اللاغي ، إلا انه يبقى معلقاً على شرط واقف ، وهو مرور خمس سنوات دون نقض قرار وقف التنفيذ أو دون ارتكاب جريمة أخرى من قبل صاحب العلاقة ، ولا يجوز ، وفقاً لمقتضيات العدالة والإنصاف ، الحكم مسبقاً على الشخص المعني " بفقدانه منحة وقف التنفيذ " وافتراض ارتكابه جريمة أخرى خلال فترة التجربة ( حسبما تنص المادة / 171 / عقوبات ) ، وانه يكون والحالة هذه في وضع وظيفي خاص ( غير مستقر وغير نهائي ) ، وانه في حال لم يتبين أن وقف التنفيذ الصادر بحق الموظف المعني قد نقض بأي طريق من طرق النقض المقررة قانوناً بعد انقضاء فترة التجربة والبالغة خمس سنوات، فإن الحكم الصادر بحقه يعتبر لاغياً وكأنه لم يكن ويطيح بمفاعيله للمستقبل، وبالتالي زوال ما يترتب عليه من آثار قد تعدل من الوضع الوظيفي لصاحب العلاقة وقد تطال أياً من حقوقه المدنية والتي منها حقه في تولي الوظائف العامة أو الاستمرار فيها كونه يصبح في وضع الشخص" غير المحكوم عليه " . 
 
ولما كان الحكم الصادر بحق صاحب العلاقة عن القاضي المنفرد الجزائي في شحيم بتاريخ 10/6/2004 قد استند إلى أحكام القانـون رقم623/97 تاريخ 23/4/1997 ( تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه ) ، في حين أن هيئة التشريع والاستشارات بالاستشارة رقم 423/2005 تاريخ 20/6/2005 التي خلصت فيها إلى اعتبار فعل استمداد الطاقة الكهربائية بطريقة غير شرعية هو من قبيل السرقة وبالتالي من الجنح الشائنة، قد استندت في رأيها إلى أحكام المادة / 635 / من قانون العقوبات .
 
ولما كانت الفقرة (1) من المادة / 2 / من القانون رقم 623/97 المذكور أعلاه ، تنص على ما يلي: " يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية على الأقل أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم قصداً بصورة غير نظامية على استمداد المياه أو الهاتف أو الطاقة الكهربائية ( تعليق ) " .
 
ولما كان يستفاد مما تقدم أن الجرم المنصوص عليه فـي الفقرة (1) مـن المادة الثانية من القانون رقـم 623/97 المشار إليه ، وتبعاً لعقوبته ، يعتبر جنحة ، أما تسميته فهي " استمداد " وليس " سرقة" ولو كان القصد غير ذلك لتضمن القانون المذكور أحكاماً تتعلق بتعديل قانون العقوبات لهذه الجهة .
 
ولما كان القانون رقم 623/97 هو قانون خاص بالجرائم المتعلقة بالتعدي على الكهرباء والهاتف والمياه ويتضمن العقوبات المحددة لكل جرم ، وقد نصت المادة الرابعة منه على إلغاء كافة الأحكام المخالفة أو التي لا تأتلف مع أحكامه ، الأمر الذي يستفاد منه أن المشترع قد حصر بالقانون المذكور الأحكام التي ترعى حالات التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه كافة ، والتسميات والأوصاف المعتمدة لحالات التعدي المذكورة دون العودة إلى أي قانون آخر، وهو لو أراد العكس لكان عمد إما إلى تعديل قانون العقوبات لهذه الجهة وفق ما سبقت الإشارة إليه أعلاه أو إلى إدخال هذا النص في صلب أحكام القانون المذكور .
 
ولما كانت الفقرة ( 4 ) من البند ( 1 ) من المادة الثالثة من المرسوم رقم7716 تاريخ 4/7/1967 وتعديلاته ( تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب وأجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف ) تنص على انه يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك المصلحة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة ، وتعتبر جنحاً شائنة: السرقة ، والاحتيال ، وسوء الائتمان ، والشك بدون مؤونة ، والاختلاس ، والرشوة ، والاغتصاب ، والتهويل ، والتزوير ، واستعمال المزور ، والشهادة الكاذبة ، واليمين الكاذبة ، والجرائم المخلة بالأخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو الاتجار بها أو تعاطيها ، وتطبق هذه الأحكام على الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .
 
ولما كان قرار الهيئة العليا للتأديب رقم 21/2005 تاريخ 4/5/2005 قد خلص إلى توصية مؤسسة كهرباء لبنان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السيد ( ..... ) ، باعتبار انه يتعذر على الهيئة المذكورة إنزال عقوبة تأديبية بحقه لعدم الصلاحية نظراً لانتفاء صفة المستخدم عنه منذ تاريخ الحكم الجزائي الصادر بحقه في 10/6/2004 .
 
ولما كان لهذا المجلس صلاحية شاملة بكل ما يتعلق بأوضاع الموظفين في الإدارات العامة والمستخدمين في المؤسسات العامة المشمولة بصلاحيته والتي منها مؤسسة كهرباء لبنان ، وبكافة شؤونهم الوظيفية ، وكذلك في تفسير النصوص ذات الصلة بهم ولاسيما ما يتعلق بنظام الموظفين أو أنظمة المستخدمين سنداً لنص المادة / 5 / من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته ( تنظيم مجلس الخدمة المدنية ).
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن جنحة استمداد المياه أو الهاتف أو الطاقة الكهربائية ليست من عداد الجنح المحددة حصراً في الفقرة ( هـ ) من المادة / 4 / من نظام الموظفين ولا تحول دون تمكين من أدين بها من الاستمرار في العمل .
 
**********
 
25 – تعويض عائلـي – ترمّـل :

في القضية المتعلقة بمدى استحقاق موظفة تعويض عائلي عن أولادها بسبب الترمّل ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1481 تاريخ 30/5/2005 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كانت المادة / 3 / من المرسوم رقم 3950/60 قد نصت على ما يلي : " يعطى الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا تعويضا عائليا عن أفراد عائلته المبينين فيما يلي : 
زوجته ......
أ‌-     أولاده الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم .
ج‌- أولاده الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين :
-              إذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب إعالته ، على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد .
-              إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره .
د‌-   بناته العازبات وكذلك البنات الأرامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة .
لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة " .

ولما كانت المادة / 6 / من المرسوم رقم 3950/60 الآنف الذكر قد نصت على ما يلي: " تستفيد الموظفة من التعويض العائلي : 
1- عن زوجها العاجز على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون التقاعد .
2- عن أولادها إذا كانت تتحمل أعباء إعالتهم بسبب الترمل ، أو عجز الزوج ، أو غيابه عن البلاد مع ثبوت انقطاع أخباره مدة تجاوز السنة .
وتستفيد منه أيضاً الموظفة المطلقة في حال ثبوت عجز الوالد عن تأدية النفقة المحكوم بها عليه ".
ولما كان التعويض العائلي هو حق من حقوق الموظف أو الموظفة عند توفر شروط استحقاقه وفق ما نصت عليه المادتين / 3 / و / 6 / من المرسوم رقم 3950/60 المشار إليهما أعلاه . 
 
ولما كان يتبين من النصوص القانونية المذكورة أعلاه ، انه بموجب المادة / 6 / من المرسوم رقم 3950/ 60 أعطيت الموظفة الحق في الاستفادة من التعويض العائلي عن أولادها في حالات محددة منها الحالة التي تتحمل فيها أعباء إعالتهم بسبب الترمل ، على أن هذا الحق يبقى مقيدا بالشروط المطلوب توفرها في الأولاد لاستحقاق الموظف التعويض المذكور والمنصوص عنها في المادة / 3 / من المرسوم رقم 3950/60 .
 

ولما كانت المادة / 3 / المشار إليها أعلاه قد نصت في فقرتها الأخيرة على أن " لا يستحق التعويض ( العائلي ) عن أفراد العائلة ( ومنهم الأولاد ) في حال تعاطيهم عملا مأجورا أو مهنة حرة ".
 

ولما كان يتبين أن صاحبة العلاقة تتقاضى مع أولادها مرتباً تقاعدياً من صندوق تقاعد المحامين في بيروت عملا بأحكام المادة / 9 / من القانون رقم 62/88 تاريخ 12/8/1988 ( صندوقي تقاعد محامي بيروت وطرابلس ) . 
 

وبما أن المرتب التقاعدي المشار إليه أعلاه – وعند توفر شروطه - هو من الالتزامات المنصوص عنها في القانون رقم 62/88 المشار إليه أعلاه والمترتبة على صندوق تقاعد المحامين في بيروت تجاه زوج صاحبة العلاقة ، وقد انتقل هذا الالتزام عند وفاته إلى كل من صاحبة العلاقة وأولادها بصفتهم أفراد عائلته .
 
وبما أن كلا من أولاد صاحبة العلاقة يتقاضى ، والحال ما تقدم ، مرتباً تقاعدياً مقابل التزام نص عليه القانون، وليس مقابل تعاطيه عملا معينا أو مهنة معينة .
 
وبما أن النص الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة / 3 / من المرسوم 3950/60 المشار إليه أعلاه يفرض على أفراد عائلة كل من الموظف والموظفة ومنهم الأولاد عدم تعاطيهم عملا مأجوراً أو مهنة حرة كي يمكن إفادتهم من التعويض العائلي ، الأمر الذي يستتبع ، وعملا بالمبادئ العامة للقانون ، عدم التوسع في تفسير هذا النص أو الاجتهاد في أحكامه بحيث يدرج أي دخل شهري ثابت ضمن هذا المفهوم ، إنما يقتضي الأخذ بالمفهوم الصريح له . 
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن المرتب التقاعدي الذي يتقاضاه أولاد السيدة ( ..... ) ، وان شكل لهم دخلا شهرياً ثابتا ، فانه لا يدخل ضمن مفهوم العمل المأجور أو المهنة الحرة المانع لاستحقاق التعويض العائلي .
 
**********
 
II – المؤسسات العامة
 
26 – التعويض العائلي – عناصر تعويض الصرف : 
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إدخال التعويض العائلي كعنصر من العناصر الواجب احتسابها لدى تحديد تعويض الصرف لمستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4333 تاريخ 31/12/2005 الموجه إلى المصلحة المذكورة بما يلي : 

لما كان اجتهاد مجلس العمل التحكيمي قد اعتبر أن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تخضع بالنسبة لمستخدميها لقانون العمل،
 

ولما كانت المادة / 57 / من قانون العمل قد نصت على ما يلي :
" أن الأجر الذي يعتمد لحساب التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة (تعويض الصرف من الخدمة ) هو الأجر الأخير المدفوع قبل الصرف أو العلم السابق بالصرف .
يقصد بالأجر : الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الأجير على أساس الوقت مع الزيادات والتعويضات والعمولات التي أضيفت إلى الأجر الأساسي...." .
 

ولما كان البند ( 1 ) من المادة / 5 / من المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 ( تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك...) قد نص على ما يلي :
"1- يبقى تعويض نهاية الخدمة لمستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك خاضعاً للأحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم...." 
 

ولما كانت المادة / 63 / من النظام الموحد لموظفي المصلحة المذكورة قد نصت على ما يلي : " يحدد تعويض الصرف من الخدمة براتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف.
 

يعطى كل موظف في المصلحة يصرف من خدمتها راتب نصف شهر إضافي عن كل سنة لاحقة للعشرين سنة الأولى ولغاية بلوغه الستين من العمر ( أو 55 للنساء ) .
يقصد بالراتب ، الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف مع الزيادات والتعويضات التي أضيفت إلى الراتب الأساسي " .
 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، بموجب عدة كتب صادرة عنه كان آخرها كتابه رقم 1359 تاريخ 22/7/2004 الموجه لجانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار - في ما خص مسألة احتساب التعويض العائلي ضمن تعويض الصرف من الخدمة لمستخدم سابق في مصلحة مياه صور وملحقاتها ، قد رأى انه يمكن احتساب التعويض العائلي من ضمن العناصر التي تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين المعنيين باعتبار انه لا يوجد أي نص في نظام مستخدمي المصلحة المذكورة يلحظ العناصر التي تدخل في حساب هذا التعويض .
 

ولما كان يقتضي ، تبعاً لذلك ، اعتبار التعويض العائلي من ضمن العناصر التي تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، باعتبار أن النظام الموحد لموظفي المصلحة المذكورة لم يحدد ماهية العناصر التي تدخل ضمن تعويض الصرف ، وقد أوضح مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم تاريخ 22/8/1974 المذكور أعلاه السبب الذي دعاه إلى وضع شرط عدم تعداد العناصر التي تدخل في حساب تعويض الصرف وهو استحالة تحديد هذه العناصر بشكل نهائي وذلك نظراً لإمكانية استحداث زيادات وتعويضات جديدة تضاف إلى الراتب الأساسي مما يستدعي إجراء تعديل جديد كلما حصلت زيادات أو تعويضات جديدة .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن التعويض العائلي هو من العناصر الداخلة في احتساب تعويض الصرف من الخدمة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك%
 
**********
27 – الإلحاق بإدارة عامة – تقاضي تعويض النقل : 
في القضية المتعلقة بمدى قانونية صرف تعويض النقل المؤقت وباقي التعويضات ( الساعات الإضافية والمكافآت ) لمتعاقدين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ملحقين بصورة مؤقتة بإدارة عامة وذلك من موازنة الوزارة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3958 تاريخ 24/12/2005 الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بما يلي : 
لما كان قد صدر بتاريخ 5/4/2001 المرسوم رقم 5240 المتعلق بالفائض الذي نظم عملية تسوية أوضاع المتعاقدين الذين تم استخدامهم خلافا لأحكام المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته ، ومن بينهم أصحاب العلاقة .
 
ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية أن أفاد بعدة كتب صادرة عنه بان قيام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بإلحاق بعض السائقين لديها ببعض الإدارات العامة - كوزارة الاقتصاد والتجارة في المعاملة الحاضرة – دون التقيد بأحكام المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 المتعلق بالفائض ودون تحديد وضعيتهم النظامية نتيجة هذا الإلحاق ولا سيما لجهة تعويضاتهم ودون بيان السند القانوني أو النظامي الذي أجاز هذا الإلحاق ، من شأنه جعل أصحاب العلاقة في وضع غير نظامي لا يرعاه أي من القوانين والأنظمة النافذة .
 
ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن قيام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بإلحاق أصحاب العلاقة بوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب القرار رقم 65/ق تاريخ 13/7/2005- وذلك قبل الانتهاء من عملية تسوية وضعهم وفقاً للمرسوم رقم 5240/2001 المتعلق بالفائض- قد تم بالنظر لحاجة الوزارة المذكورة الماسة إلى سائقين وباعتبار أنهم من الفائض في إدارتهم الأصلية .
 
ولما كان تعويض النقل المؤقت موضوع البحث يعطى لقاء حضور صاحب العلاقة إلى مركز عمله الذي تحدده له الإدارة المعنية وبالتالي لا علاقة لهذا التعويض بكيفية إلحاق الموظف أو المستخدم ، باعتبار أن الإدارة هي التي تتحمل مسؤولية شرعية أو عدم شرعية هذا الإلحاق ، ذلك أن تعويض النقل المؤقت يشكل بدلا عن نفقة تكبدها الموظف أو المستخدم لقاء حضوره إلى مركز العمل المحدد له . 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية إمكانية إفادة أصحاب العلاقة من تعويض النقل المؤقت من موازنة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ، على أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للاقتصاد والتجارة- بإرسال الجداول إلى المصلحة المذكورة التي تبين أيام حضورهم الفعلي، لكي يتم على أساسه إفادتهم من تعويض النقل المؤقت المستحق لكل منهم .
 
**********
 
28 – نقل مستخدم متمرن إلى مؤسسة عامة أخرى :
في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي حول ما إذا كانت أحكام المرسوم رقم 9413 تاريخ 15/10/1996 ( إجازة نقل المستخدمين والأجراء في المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 – النظام العام للمؤسسات العامة ) تشمل المستخدمين المتمرنين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، وبالتالي ما إذا كان يمكن نقل مستخدم متمرن إلى ملاك مؤسسة عامة أخرى ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4088 تاريخ 11/12/2005 الموجه إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بما يلي : 
لما كانت المادة الأولى من المرسوم رقم 9413/96 تنص على انه " يجوز نقل المستخدم من ملاك مؤسسة عامة إلى ملاك مؤسسة عامة أخرى بذات التسمية ويجري النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين المعنيتين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وسلطة الوصاية ، كما أن المادة الرابعة من المرسوم المذكور تنص على انه لا يجوز أن يؤدي هذا النقل إلى تعديل في الفئة أو الرتبة " .
 

ولما كانت المقاطع الأربعة الأولى من المادة (12) من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تنص على ما يلي: 
-      يبقى المستخدمون المعينون من جميع الفئات متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها.
-      يثبت المتمرنون بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويعتبر مفعول التثبيت سارياً ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
-      إذا لم يتقرر التثبيت أو الصرف عند نهاية مدة التمرين ، فعلى المتمرن أن يطلب تثبيته في مهلة شهر، وعلى المؤسسة أن تبت في طلبه في مدة شهر آخر ، وإلا اعتبر مثبتاً حكماً من انتهاء مدة تمرينه .
-      تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية .
 

ولما كان يتبين من النصوص المشار إليها أعلاه أن نقل المستخدم من ملاك مؤسسة عامة إلى ملاك مؤسسة عامة أخرى يتم بذات التسمية أي إلى وظيفة مماثلة من حيث الرتبة والفئة والمهام وطبيعة العمل وشروط التعيين ، ويقتضي في هذا الشأن مراعاة الاعتبارات المستمدة من صالح الخدمة وحدها في كل من المؤسستين العامتين المعنيتين ، وبالتالي عدم الربط بين النقل المقترح وإنهاء المستخدم صاحب العلاقة لفترة تمرينه القانونية وتثبيته في وظيفته ، لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على حسن سير العمل لا سيما في المؤسسة العامة المحتاجة لخدماته .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يمكن نقل المستخدم المتمرن في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية إلى ملاك مؤسسة عامة أخرى ما دام النقل يتم بذات التسمية وفي حال كانت مقتضيات المصلحة العامة تستوجب ذلك ، بموجب قرار مشترك معلل ، على أن يكمل مدة تمرينه وفقا للنصوص النافذة لدى المؤسسة العامة التي سينتقل إليها ، فيثبت بنهاية هذه المدة في الوظيفة التي انتقل إليها ، وذلك بالاستناد إلى إفادتي كفاءة مسلكية صادرتين عن المؤسستين المعنيتين كل عن فترة عمل المستخدم المتمرن لديها % .
 
**********
 
 
 
 
 
 
29 – إعادة تعويض – صندوق الضمان – 20 سنة خدمة – تعويض الصرف : 

في القضية المتعلقة بطلب مستخدمين لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك إعادة التعويض الذي تقاضاه كل منهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد انقضاء / 20 / عاماً على استخدامه ، وذلك عملا بأحكام المادة / 50 / من قانون الضمان الاجتماعي، ليصار إلى إعادة قبضه مع كامل التعويض لدى الصرف الفعلي بانتهاء الخدمات في الرابعة والستين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3561 تاريخ 7/2/2005 الموجه إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بما يلي : 

لما كان التعميم رقم 2/1/أ تاريخ 9/7/1997 ( المتضمن الطلب إلى بعض المؤسسات العامة اعتبار القسم الذي قبضه بعض العاملين من تعويضاتهم عن عشرين سنة خدمة بمثابة سلفة على التعويض النهائي وإعادة احتساب تحديد تعويض الصرف من الخدمة في ضوء أحكام المادة / 10 / من القانون رقم 161 تاريخ 13/8/1992 ) موجهاً إلى المصالح المستقلة الخاضعة لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية ( سابقاً ) وبالتالي فان مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك غير معنية بالتعميم المذكور .
 
ولما كان مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قد اتخذ بتاريخ 20/11/1997 القرار رقم 347/97 المتعلق بتطبيق أحكام التعميم رقم 2/1/أ المذكور أعلاه .
 

ولما كانت كل من مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري ، وبالتالي فان الأحكام الخاصة التي ترعى شؤون العاملين في كل من المؤسسة والمصلحة المذكورتين تطبق فقط ضمن نطاق كل منهما .

ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن مستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل والمشترك أصحاب العلاقة الذين يطالبون بإعادة التعويض الذي تقاضاه كل منهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو مبين أعلاه ليصار إلى إعادة قبضه مع كامل التعويض لدى الصرف الفعلي ببلوغ السن القانونية ، هم من المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( فرع تعويض نهاية الخدمة ) .
 

ولما كانت الفقرة 3 من المادة / 5 / من المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000 ( تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة ) تنص على ما يلي :
" يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي . أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم ( أي المرسوم رقم 2447/2000 ) والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق ، فيؤدى من موازنة المصلحة " .
 

ولما كانت المادة / 5 / من المرسوم رقم 2447 /2000 المذكور أعلاه قد حددت أسس احتساب تعويض نهاية الخدمة لمستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ، وذلك على الشكل التالي :
أ - راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة .
ب - راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين .
ج - راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين .
 
ولما كانت النصوص القانونية المشار إليها أعلاه ، قد حددت بصورة واضحة الأسس الواجب اعتمادها من اجل احتساب تعويض الصرف لمستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والجهتين المعنيتين بدفع هذا التعويض .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن البت بإعادة التعويض الذي تقاضاه كل من المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد انقضاء 20 سنة على استخدامهم يعود أمر تقريره إلى الصندوق المذكور ، إلا انه يبقى على عاتق المصلحة المذكورة ، في مطلق الأحوال ، تطبيق الأحكام الواردة في متن المادة / 5 / من المرسوم رقم 2447/2000 .
 
**********
 
30 – نقل إلى مؤسسة أخرى – استحقاق الإجازات الإدارية :
في القضية المتعلقة بتحديد المؤسسة التي يتوجب عليها منح المستخدم لدى مؤسسة كهرباء لبنان، إجازاته الإدارية المستحقة له بعد نقله من ملاك مصلحة المدينة الرياضية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4361 تاريخ 5/2/2005 الموجه إلى المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه بما يلي : 

لما كان المرسوم رقم 9413 تاريخ 15/10/1996 ، قد أجاز نقل المستخدمين والأجراء في المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ( النظام العام للمؤسسات العامة ) على أن تطبق على المستخدم أو الأجير المنقول أحكام المادة / 43 / من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ( النظام العام للمؤسسات العامة ) مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج .
 

ولما كانت المادة / 43 / من المرسوم رقم 4517/72 قد نصت على انه يحق للمستخدم أو الأجير المنقول من مؤسسة عامة إلى مؤسسة عامة أخرى ، خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة المنقول إليها ، أن يطلب ضم خدماته في المؤسسة المنقول منها وذلك من اجل حساب تعويض صرفه من الخدمة .
 

ولما كان صاحب العلاقة قد نقل من ملاك مصلحة المدينة الرياضية إلى ملاك مؤسسة كهرباء لبنان سندا للمرسوم رقم 9413/96 المشار إليه أعلاه ، وذلك بموجب القرار رقم 25 تاريخ 31/5/2004.
 

ولما كان يتبين من كتاب مؤسسة كهرباء لبنان رقم 51 تاريخ 14/1/2005 بان صاحب العلاقة قد تقدم وفي خلال شهر تموز 2004 بطلب ضم خدماته عملا بأحكام المادة / 43 / من المرسوم رقم 4517/72 ، وان المعاملة قد أرسلت إلى وزارة الطاقة والمياه بهدف الحصول على موافقة وزير المالية وإتمام المعاملات اللازمة بذلك .
 

ولما كانت عملية النقل تقضي باحتفاظ صاحب العلاقة بكافة حقوقه المكتسبة نتيجة خدماته الفعلية التي أداها في المؤسسة العامة المنقول منها .
 

ولما كانت الإجازة الإدارية هي حق مكتسب للموظف الدائم والمؤقت والمستخدم على السواء ويعود له الاستفادة منها ضمن الأطر المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة ، ولا يجوز حرمانه من هذا الحق لارتباطه بالانتظام العام .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن عمل صاحب العلاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان يشكل استمراراً لخدماته السابقة لدى مصلحة المدينة الرياضية ، وبالتالي يحق له الاستفادة من رصيد إجازاته الإدارية المتراكمة عن الفترات السابقة لعمله في المصلحة المذكورة والتي لم تسقط .
 
**********
 
III – أفراد الهيئة التعليمية
 
31 – أستاذ ثانوي – شطب تعيين : 
في القضية المتعلقة بشطب اسم مدرسين اثنين من مشروع مرسوم يتضمن تعيينهما بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3689 تاريخ 18/11/2005 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي : 
ولما كان قد صدر المرسوم رقم 15264 تاريخ 29/9/2005 القاضي باعتبار الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه – ومن بينهم السيدين ( ..... - ..... ) الناجحون في المباراة المحصورة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من 27/7/2004 تطبيقاً للقانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المعدل بالقانون رقم 642 تاريخ 20/11/2004، موظفين وغير موظفين معينين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي .
 

ولما كان يتعذر السير بالمعاملة الحاضرة بعد صدور المرسوم رقم 15264/2005 المشار إليه أعلاه ، إلا انه لا بد من أن نشير إلى أن صدور المرسوم الآنف الذكر قد انشأ علاقة نظامية بين صاحبي العلاقة وبين الإدارة المختصة ، وفقاً لما هو محدد في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 441/2002 المعدل بالقانون رقم 642/2004 المذكورين أعلاه والمرسوم رقم 12321 تاريخ 23/4/2004 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 441/2002 ، لجهة إفادتهما من كافة الحقوق والمنافع التي يقدمها لهما وضعهما الوظيفي الجديد وذلك مقابل خضوعهما لكافة الموجبات التي تفرضها وترعاها تلك القوانين والأنظمة .
 

ولما كانت الأحكام القانونية التي ترعى وضع صاحبي العلاقة النظامي لجهة انتهاء علاقتهما مع الدولة قد حصرت بالحالة المشار إليها في الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية من القانون رقم 441/2002 معطوفة على البند ( ثانياً ) من المادة الوحيدة من القانون رقم 642/2004 ، ولا يمكن تجاوزها إلى أي حالة أخرى قبل انتهاء الدورة الإعدادية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية نظراً لارتباط حالتهما النظامية مع الدولة بنتيجة دورة الإعداد في كلية التربية التي يتقرر بموجبها هذا الوضع لجهة : إما تعيينهما بشكل نهائي في الملاك الدائم لوزارة التربية والتعليم العالي ويصبحان من أفراد الهيئة التعليمية لأساتذة التعليم الثانوي فيها وذلك في حال نجاحهما في الدورة ، ويستفيدان بالتالي من أحكام المادة / 9 / من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 ( أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية ...) والمتعلقة بحق أفراد الهيئة التعليمية طلب إنهاء خدماتهم قبل بلوغهم السن القانونية وإما صرفهما من الخدمة في حال رسوبهما في الدورة المذكورة وتطبق عليهما في هذه الحالة أحكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة (المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 ) .
 
**********
 
32 – أستاذ ثانوي – إلغاء تعيينه – إعادة لوظيفة مدرّس : 

في القضية المتعلقة بطلب إلغاء تعيين موظف في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن وإعادته إلى وظيفته الأصلية كمدرّس وإنهاء خدمته لبلوغها أكثر من 25 سنة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 420 تاريخ 20/6/2005 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتضمنة الأحكام المتعلقة بإجراء مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة في الثانويات الرسمية وبالمنتدبين في هذه الثانويات من بين المدرسين والمعلمين في التعليم الابتدائي والمتوسط ، قد نصت في فقرتها ( 3 ) على ما يلي : 
" يكون إعلان الفائزين بالمباراة على أساس القضاء ، على أن يخضع هؤلاء لدورات إعداد تجريها كلية التربية في الجامعة اللبنانية وفقاً لنظام خاص تضعه الكلية وتحدد فيه برامج الدورات وموادها وأصول الامتحانات ومعدلات النجاح على أن لا تقل مدة كل من هذه الدورات عن السنة . ويبقى هؤلاء متمرنين حتى انتهاء الدورات ويعين الناجحون منهم في الملاك بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ويعتبر الراسبون منهم مصروفين من الخدمة " .
 

ولما كانت المادة الخامسة من المرسوم رقم 12321 تاريخ 23/4/2004 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 ، قد نصت على أن : 
" 1- يعين الفائزون في المباراة على أساس القضاء وفق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 على أن يداوم أستاذ التعليم الثانوي المعني أربعة أيام في الأسبوع في الثانوية التي يلحق بها وبمعدل عشرين حصة تدريس أسبوعياً وذلك طيلة فترة إعداده في كلية التربية في الجامعة اللبنانية .
2- تطبق على الناجح في دورة الإعداد في كلية التربية في الجامعة اللبنانية والذي يلحق بالثانوية المحددة لـه ، أحكام القوانين النافذة المتعلقة بالدوام والتدريس " .
 
ولما كان يتبين من النصوص المشار إليها أعلاه أن إخضاع صاحب العلاقة لدورة إعداد في كلية التربية في الجامعة اللبنانية لم يكسب السيد ( ..... ) صفة التعيين الدائم والنهائي في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلا بعد نجاحه في الدورة المذكورة .
 
ولما كانت المادة / 9 / من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 ( أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي ) قد نصت على ما يلي : " يحق لكل فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يطلب إنهاء خدمته إذا بلغت خدمته الفعلية في التعليم الرسمي مدة خمس وعشرين سنة " .
 
ولما كان القانون رقم 441/2002 قد حدد بصراحة الحالة التي يمكن أن يصرف فيها المعني بالقانون المذكور ممن يتابع دورة الإعداد المطلوبة وفقاً لأحكامه بحالة رسوبه في هذه الدورة ، وبالتالي تصفية حقوقه وفقاً للأحكام القانونية النافذة لاسيما تلك المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) .
 
ولما كانت الأحكام القانونية التي ترعى وضع صاحب العلاقة النظامي لجهة انتهاء علاقته مع الدولة وفق ما تقدم بيانه قد حصرت بالحالة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذا الكتاب ولا يمكن تجاوزها إلى أي حالة أخرى قبل انتهاء الدورة الإعدادية نظراً لارتباط حالته النظامية مع الدولة بنتيجة دورة الإعداد في كلية التربية التي يتقرر بموجبها هذا الوضع لجهة: إما تعيينه بشكل نهائي في الملاك الدائم لوزارة التربية والتعليم العالي ويصبح من أفراد الهيئة التعليمية لأساتذة التعليم الثانوي فيها وذلك في حال نجاحه في الدورة ، ويستفيد بالتالي من أحكام المادة / 9 / من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 المشار إليها أعلاه والمتعلقة بحق أفراد الهيئة التعليمية طلب إنهاء خدماتهم قبل بلوغهم السن القانونية وإما صرفه من الخدمة في حال رسوبه في الدورة المذكورة وتطبق عليه في هذه الحالة أحكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة ( المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 ) .
 
**********
 
33 – إعطاء درجة استثنائية – شهادة الكفاءة :

في القضية المتعلقة بمدى أحقية أستاذ تعليم ثانوي الاستفادة من أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 لجهة إعطائه درجة تدرج استثنائية بعد أن حاز على شهادة الكفاءة بتاريخ 4/10/2004 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3825 تاريخ 7/2/2005 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 ( إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام ) قد نصت على أن " يعطى أفراد الهيئة التعليمية حملة شهادة الكفاءة ، خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية، الداخلون في ملاك التعليم الثانوي الرسمي والخاص بتاريخ نفاذ هذا القانون ، درجة تدرج استثنائية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج " .
ولما كانت المادة الثامنة من القانون المذكور قد نصت على أن " يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية " وقد تم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 39 الصادر بتاريخ 9/8/2001 ،
ولما كان صاحب العلاقة قد عين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي بموجب المرسوم رقم 7409 تاريخ 19/10/1995 وباشر عمله في 25/10/1996، وحاز على شهادة الكفاءة بتاريخ 4/10/2004 ،
ولما كانت المادة الرابعة المشار إليها أعلاه قد حددت حصراً المستفيدين من أحكامها وهم حملة شهادة الكفاءة المعينون والعاملون بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاكات التعليم الرسمي بتاريخ نفاذ القانون رقم 344/2001، أي بتاريخ 9/8/2001 ، 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن صاحب العلاقة لم يكن بتاريخ 9/8/2001 حائزاً على شهادة الكفاءة وبالتالي غير مشمول بأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 344/2001، الأمر الذي يستتبع عدم إمكانية إفادته من درجة التدرج الاستثنائية المنصوص عنها في المادة المذكورة .
**********
34 – أستاذ ثانوي – إعادة إلى وظيفة مدرّس – إنزال رتبة : 

في القضية المتعلقة بإلغاء تعيين أستاذ تعليم ثانوي وإعادته إلى وظيفته الأصلية كمدرّس في المدارس الرسمية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 420 تاريخ 7/3/2005 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 
لما كان صاحب العلاقة قد تقدم بملء إرادته بطلب ترشيح إلى المباراة المحصورة لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي سنداً لأحكام القانون رقم 441/2002 وأحكام المرسوم رقم 12321/2004 والتي كان من أهدافها حل مشكلة التعاقد في التعليم الرسمي .
 
ولما كان نجاح صاحب العلاقة في المباراة المذكورة وصدور مرسوم تعيينه تبعاً لذلك ، ومباشرته لعمله في الثانوية التي الحق بها وبكلية التربية تنفيذاً لأحكام المرسوم رقم 13542 تاريخ 14/10/2004 من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق العلاقة النظامية الناشئة تبعاً لذلك بينه وبين الإدارة المختصة ، والمحددة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما تلك المنصوص عليها في القانون رقم 441/2002 والمرسوم رقم 12321/2004 المذكورين لجهة إفادته من كافة الحقوق والمنافع التي يقدمها له وضعه الوظيفي الجديد وذلك مقابل خضوعه لكافة الموجبات التي تفرضها وترعاها تلك القوانين والأنظمة . 
 
ولما كانت الوظيفة التي يشغلها حالياً صاحب العلاقة هي من وظائف الفئة الثالثة في السلك التعليمي ( أستاذ تعليم ثانوي ) في حين أن وظيفته السابقة التي يطالب بإعادته إليها هي من وظائف الفئة الرابعة من هذا السلك ( مدرّس ) وبالتالي فإن إجابة صاحب العلاقة إلى طلبه تؤدي إلى إنزال فئته من الثالثة إلى الرابعة .
ولما كانت القوانين والأنظمة المرعية لا تجيز إنزال الفئة إلا بقرار من الهيئة العليا للتأديب .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن طلب صاحب العلاقة إلغاء تعيينه في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن وإعادته إلى وظيفته الأصلية كمدرس لا يتوافق مع المبادىء والنصوص القانونية المرعية الإجراء التي تحكم الوظيفة العامة، وبالتالي فان ما ذهبت إليه دائرة القضايا في وزارة التربية والتعليم العالي بموجب كتابها المذكور أعلاه يتفق مع رأي هذا المجلس في هذا المجال.
**********
35 – تعليم ابتدائي – إجازة تعليمية – درجة استثنائية : 
في القضية المتعلقة بمدى أحقية استفادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط الذين عينوا وباشروا عملهم قبل صدور القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 وحصلوا على الإجازة التعليمية أو الجامعية بعد صدوره ، من درجة التدرج الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 344/2001 ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3841 تاريخ 16/3/2005 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 ( إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام ) قد نصت على ما يلي :
" يعطى أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل أربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج ، وذلك لغاية أربع درجات ، أما حملة الإجازة الجامعية من أفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط ، وفق الأسس ذاتها كحد أقصى " .
 
ولما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 344/2001 قد نصت على أن " يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية " وقد نشر هذا القانون بتاريخ 9/8/2001 .
 
ولما كانت المادة الخامسة من القانون المذكور قد نصت على ما يلي :
" لا يجوز أن يدخل إلى ملاك التعليم العام ، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم ، إلا لحملة الإجازات وما فوق ..." .
 
ولما كانت الغاية من القانون رقم 344/2001، كما هو مبين من عنوانه ، هو إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام ، الحائزين على الإجازة قبل صدور القانون المذكور ، باعتبار انه لم يكن يشترط حيازة الإجازة للتعيين بوظيفة مدرس أو معلم في ملاك التعليم الرسمي قبل صدور القانون رقم 344/2001 .
ولما كانت حيازة إجازة جامعية أو / تعليمية قد أصبح بعد صدور القانون الآنف الذكر شرطاً لازماً للتعيين في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم أحقية أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط الذين باشروا عملهم قبل صدور القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 وحصلوا على الإجازة التعليمية أو الجامعية بعد صدوره الاستفادة من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور % .
**********
36 – إنهاء خدمة – عمل لدى مؤسسة عامة – احتساب الراتب – الخدمة الفعلية : 

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في الوضع الوظيفي لحاجب معين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ( المعهد الموسيقي الوطني – سابقاً ) في ضوء صدور القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة تدعى " المعهد الوطني العالي للموسيقى " ( الكونسرفتوار ) ، وتقاضيه رواتبه منذ ذلك الحين من موازنة " المعهد الوطني العالي للموسيقى " ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 778 تاريخ 27/1/2005 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كان يتبين لهذا المجلس وجود وقائع جديدة تتعلق بالوضع المالي لصاحب العلاقة لجهة تقاضيه رواتبه من موازنة المعهد المذكور بعد أن أصبح مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، الأمر الذي أثر على وضعه الوظيفي لجهة احتساب خدماته الفعلية في الملاك الدائم .
 

ولما كان استمرار صاحب العلاقة بالعمل وتقاضي رواتبه من موازنة المعهد المذكور بعد أن أصبح مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، دون أي سند قانوني يجيز ذلك إنما هو إجراء إداري قامت به الإدارة المعنية خلافاً للقانون .
 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى أن صاحب العلاقة ما زال تابعاً لملاك وزارة التربية والتعليم العالي ويخضع للأحكام القانونية التي ترعى موظفي القطاع العام نتيجة عدم صدور المراسيم المنصوص عليها في البند ( 4 ) من المادة الثانية من القانون رقم 431/95 المذكور أعلاه .
 

ولما كان انقطاع صاحب العلاقة عن تقاضي رواتبه من وزارة التربية والتعليم العالي بسبب انقطاعه عن العمل فيها والاستمرار بالعمل في المعهد الوطني العالي للموسيقى أدى إلى عدم تأدية أي خدمة في الملاك الدائم للوزارة المذكورة في خلال الفترة التي كان يعمل في المؤسسة العامة للمعهد الآنف الذكر ويقتضي بالتالي عدم احتساب هذه الفترة من خدماته الفعلية في الملاك الإداري العام الدائم الخاضع للمحسومات التقاعدية ، الأمر الذي يوجب إعادة صاحب العلاقة إلى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ومن ثم الطلب من الوزارة المذكورة العمل على إصدار قرار من وزير التربية والتعليم العالي بعدم استحقاق رواتب صاحب العلاقة من موازنة هذه الوزارة وذلك عن الفترة التي استمر خلالها العمل في المؤسسة العامة المذكورة وعدم احتسابها من الخدمات الخاضعة للمحسومات التقاعدية باعتبار أن غيابه عن العمل في وزارة التربية والتعليم العالي خلال هذه الفترة كان مبرراً ويمكن تقاضي عنها تعويضاً وفقاً للأصول المرعية الإجراء في المؤسسات العامة .
 

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يقتضي إعادة النظر بإنهاء خدمة صاحب العلاقة لبيان مدة خدماته الفعلية في الملاك الدائم على أساسه فيما إذا بلغت أكثر من عشرين سنة أم لا ، الأمر الذي يوجب على الإدارة المعنية إيداع هذا المجلس ملف المعاملة المتضمنة مشروع المرسوم المتعلق بإنهاء خدمة صاحب العلاقة المقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 677 تاريخ 22/7/2004 لاتخاذ القرار اللازم في هذا الشأن وذلك بعد أن تكون وزارة التربية والتعليم العالي قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع صاحب العلاقة الوظيفي .
**********
37 – إلحاق بالإدارة العامة – الإعادة إلى وزارة : 
في القضية المتعلقة بإعادة مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – ملحق بوزارة العمل ، إلى إدارته الأصلية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4149/2004 تاريخ 4/6/2005 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 ( نقل المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين إلى ملاكات الإدارات العامة ) قد أعطى أفراد الهيئة التعليمية الملحقين بالإدارات العامة مهلة ثلاثة اشهر للاختيار بين نقلهم إلى ملاكات هذه الإدارات العامة أو العودة إلى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي . 
 
ولما كان البند ( 9 ) من المادة الخامسة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد مدد العمل بالقانون رقم 454/95 لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون ، الأمر الذي مفاده أن مدة الاختيار المعطاة لأفراد الهيئة التعليمية المعنيين بأحكام القانون الآنف الذكر قد انتهت في 4/2/1999 .
 
ولما كان قد سبق لمجلس الخدمة المدنية ، في ضوء أحكام القانون رقم 454/95 وتعديلاته الآنف الذكر وفي سبيل معالجة جذرية لظاهرة أفراد الهيئة التعليمية الملحقين بالإدارات العامة ، أن أصدر بتاريخ 18/10/1999 التعميم رقم /11/ ( مرفق ربطاً صورة عنه ) الذي طلب بموجبه من جميع الإدارات العامة ما يلي: 
" - العمل فوراً وخلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التعميم على إعادة أفراد الهيئة التعليمية الملحقين بها والذين لم يختاروا البقاء في تلك الإدارات ، إلى ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ( سابقاً ) ، وذلك " تحت طائلة المسؤولية " المنصوص عنها في المادة /54/ من نظام الموظفين معطوفة على المادة / 73 / منه . 
- العمل على إعداد مشاريع المراسيم اللازمة لأجل نقل من اختار البقاء في الإدارات العامة وفقاً للأصول المحددة في هذا الشأن " . 
كما طلب " من مسؤولي الوحدات المالية في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ( سابقاً ) - وسنداً لنص الفقرة ( 4 ) من المادة / 16 / من نظام الموظفين - التوقف عن دفع رواتب الأشخاص الذين يقتضي أن يلتحقوا بوظائفهم الأصلية في الوزارة المذكورة ولم يعودوا إليها ، وذلك اعتباراً من شهر كانون الأول من العام الجاري (العام 1999) تحت طائلة الملاحقة أمام النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة في حال مخالفة مضمون هذا التعميم " . 
 
ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 36 تاريخ 11/10/2001 قد وافق على اقتراح مجلس الخدمة المدنية البت في الوضع الوظيفي لأفراد الهيئة التعليمية الملحقين بالإدارات العامة لجهة ما يلي : 
أ- اعتبار الذين لم يختاروا خلال المدة المنصوص عليها قانوناً البقاء في الإدارات العامة الملحقين بها في وضع غير قانوني يوجب تطبيق تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 11/99 بحقهم . 
ب - الطلب إلى الوزراء المعنيين عملاً بمبدأ التضامن الوزاري إعداد مشاريع النصوص اللازمة الآيلة إلى نقل أفراد الهيئة التعليمية الذين اختاروا البقاء في الإدارات العامة وإحالتها إلى المجلس وفقاً للأصول . 
ج- أو إعطاء مشاريع المراسيم التي سبق واقترنت بموافقة مجلس الخدمة المدنية مجراها القانوني . 
 
ولما كان استمرار إلحاق أفراد الهيئة التعليمية - ومن بينهم صاحب العلاقة – بالإدارات العامة على الرغم من أنهم لم يختاروا ضمن المدة القانونية المبينة أعلاه البقاء في هذه الإدارات ؛ يشكل مخالفة لتعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 11 تاريـخ 18/10/1999 ولقرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 11/10/2001 ، كما ينعكس على وضعهم الوظيفي الذي أصبح مخالفاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
 
ولما كان يتبين من المستندات المرفقة بملف المعاملة أن السيد صاحب العلاقة لم يتقدم ضمن المدة المنصوص عليها قانوناً بطلب البقاء في ملاك وزارة العمل ؛ الأمر الذي يجعل استمراره بالعمل لدى الوزارة المذكورة غير قانوني لا سيما بعد 4/2/1999 ( تاريخ انتهاء مدة الاختيار ) ويقتضي بالتالي تطبيق تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 11/1999 الآنف الذكر لجهة إعادة صاحب العلاقة فوراً إلى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ، فضلاً عن ضرورة تسوية وضعه الوظيفي خلال فترة بقائه في وزارة العمل خلافاً للأصول المنصوص عليها في القانون رقم 454/95 وتعديلاته ، وذلك بعرض هذا الموضوع على مقام مجلس الوزراء . 
 
**********
38 – أساتذة تعليم ثانوي – تنقص ساعات التدريس – بدل مالي :

في القضية المتعلقة بتحديد تاريخ نفاذ القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ( تعديل أحكام التناقص في ساعات التدريس لأساتذة التعليم الثانوي....وإعطائهم بدلاً مالياً لقاء هذا التعديل ) وذلك من اجل تطبيق أحكام المادة الرابعة من القانون المذكور لتقديم استقالاتهم من التعليم الثانوي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4360 تاريخ 14/5/2005 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 قد نصت على انه لقاء التعديل في ساعات التدريس الفعلي المبين في المادة الأولى من هذا القانون يعطى أساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك، طيلة خدمتهم الفعلية في التعليم ، بدلاً مالياً شهرياً موزعاً على ثلاث سنوات ( اعتباراً من 1/7/2000- اعتباراً من 1/7/2001 واعتباراً من 1/7/2002 ) وبالمقدار المحدد في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من هذه المادة ، أما بالنسبة للذين يدخلون في ملاك التعليم الثانوي بعد نفاذ هذا القانون ، فقد نص المقطع الثاني من المادة الثالثة الآنفة الذكر على إفادتهم من هذا البدل على مدى ثلاث سنوات وذلك ابتداء من أول تموز من كل سنة تلي تاريخ إلحاقهم بمركز عملهم .
 
ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 148/99 قد نصت على ما يلي :
" لا يدخل مقدار البدل في حساب معاش التقاعد أو تعويض الصرف من الخدمة لمن تنتهي خدماته بناء على طلبه أو بناء على قرار إداري أو تأديبـي إذا لم يكن قد أمضى ست سنوات في الخدمة الفعلية اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون" ، 
 
ولما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 148/99 المذكور قد نصت على انه :
" مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القانون يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية "
 
ولما كان القانون رقم 148/99 قد نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 الصادر بتاريخ 4/11/1999،
 
ولما كان يستفاد مما تقدم انه يقتضي – من اجل إدخال مقدار البدل المالي في حساب معاش التقاعد أو تعويض الصرف من الخدمة لمن تنتهي خدماته بناء على طلبه أو بناء على قرار إداري أو تأديبـي - أن يكون صاحب العلاقة قد أمضى ست سنوات في الخدمة الفعلية في ظل أحكام القانون رقم 148/99 ، بحيث أن مدة الست سنوات المشار إليها تحتسب اعتبارا من 4/11/1999 بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي الذي كان داخلا في الملاك بتاريخ نفاذ القانون المذكور، 
 
ولما كان يتبين انه بعد انقضاء التواريخ الثلاثة المذكورة أعلاه (1/7/2000-1/7/2001-1/7/2002 ) ، وقبل انتهاء مدة الست سنوات المومى إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ، صدر القانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003، الذي نص في المادة الأولى منه على دمج البدل المالي المعطى بموجب أحكام القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 بأساس الراتب ، وتصنيف المستفيد من هذا الدمج ، في الدرجة الأقرب لراتبه من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية على أن يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان ، كما نص في المادة الثانية منه على أسس جديدة لاحتساب قيمة هذا البدل بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي الذين يدخلون في الملاك الدائم بعد نفاذه بحيث أصبح يحتسب على أساس درجات من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي ، وليس وفق مقدار مالي (80.000ل.ل. -100.000ل.ل. – 120.000ل.ل. – 140.000ل.ل. – 160.000ل.ل. ) كما كان سابقاً ، إلا أن القانون رقم 551/2003 بقي محافظاً على ذات المبدأ المنصوص عنه في القانون رقم 148/99 لجهة إفادة أصحاب العلاقة من البدل المذكور على مدى ثلاث سنوات متتالية ابتداء من أول تموز من السنة التي تلي تاريخ مباشرتهم عملهم .
 
ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 551 /2003قد نصت على ألاّ يدخل مقدار البدل المالي المدموج بأساس الراتب في احتساب معاش التقاعد أو تعويض الصرف من الخدمة لمن تنتهي خدماته بناء على طلبه أو بناء على قرار إداري أو تأديبـي إذا لم يكن قد أكمل ست سنوات من الخدمة الفعلية اعتباراً من تاريخ الاستفادة من أحكام القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ومن أحكام هذا القانون .
 
ولما كان يتبين مما تقدم أن مدة الست سنوات في الخدمة الفعلية التي يشترط توفرها من اجل إدخال مقدار البدل المالي في احتساب معاش التقاعد أو تعويض الصرف من الخدمة لأستاذ التعليم الثانوي الذي تنهى خدمته بناء على طلبه أو بناء على قرار إداري أو تأديبـي ، قد أصبحت تحتسب- وبمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003- اعتباراً من تاريخ الاستفادة من أحكام القانون رقم 148/99 ومن أحكام القانون رقم 551/2003.
 
ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 148/99 قد أعطت كل من أساتذة التعليم الثانوي الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون المذكور حق الاستفادة من البدل المالي لجهة احتسابه من ضمن العناصر التي يتكون منها المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته بناء على طلبه، وذلك في حال أمضى ست سنوات في الخدمة الفعلية اعتباراً من 4/11/1999.
 
ولما كان المقطع الثاني في المادة الثالثة من القانون رقم 148/99 قد نص على استفادة الأساتذة الذين سيعينون بعد نفاذ القانون المذكور من البدل المالي على مدى ثلاث سنوات اعتباراً من أول تموز من كل سنة تلي تاريخ إلحاقهم بمركز عملهم.
 
ولما كان القانون رقم 551/2003 لم ينص على إلغاء الأحكام القانونية المخالفة لأحكامه ،
 
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي الذي كان داخلاً في الملاك بتاريخ 4/11/1999، فإن مدة الست سنوات المشار إليها أعلاه يبدأ احتسابها اعتباراً من التاريخ المذكور أما بالنسبة للأستاذ الذي دخل أو يدخل إلى ملاك التعليم الثانوي بعد 4/11/1999، فإن مدة الست سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من أول تموز من السنة التي تلي تاريخ مباشرته العمل في المركز المعين فيه بعد دخوله ملاك التعليم الثانوي وفقاً للأصول .
 
**********
 
 
 
IV – المتعاقـدون
 
39 – التعاقد – مباراة – سن التعاقد : 

في القضية المتعلقة بالاستحضار المقدم إلى مجلس شورى الدولة بتاريخ 10/3/2005 من المستدعية ( ..... ) لجهة طلب إبطال القرار رقم 69/2 تاريخ 2/2/2005 الصادر عن رئيس إدارة الموظفين ( نتائج مباراة التعاقد مع إحصائي ) لمخالفته القانون والمبادىء القانونية ولتجاوزه حد السلطة وإبطال كافة القرارات والإجراءات الملازمة له ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2852 تاريخ 11/12/2005 الموجه إلى وزارة العدل بما يلي :
أولاً : سبق لمجلس الخدمة المدنية ، بموجب كتابه رقم 1133 تاريخ 19/3/2005 الموجه إلى وزارة العدل أن خلص : إلى طلب ردّ المراجعة لعدم ارتكازها على أساس قانوني صحيح ، ولأن كل ما أدلي به في متنها لا يتفق وكافة الأحكام والنصوص التي ترعى التعاقد في القطاع العام وذلك للأسباب التالية التي أوردناها في حينه وهي :
1 - إن المادة / 15 / من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم / 58 / تاريخ 15/12/1982 ( تعديـل بعض أحكـام نظـام الموظفـين ) ، نصت بأن : " تحدد عند الاقتضاء أصول التعاقد وشروطه في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذي يتم بالاستناد إلى المادة 87 من نظام الموظفين ، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية " .
وبالتالي تكون السلطة التشريعية قد أولت مجلس الوزراء صلاحية تنظيم أصول التعاقد وشروطه في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ، وذلك على اعتبار أن القوانين التي تضعها السلطة التشريعية تتناول عادة القواعد العامة من دون التعداد والتفاصيل ، والتي عادة ما يتعذر الإحاطة بها ، والتي تحتاج إلى اختصاصات وخبرات تتوافر لدى السلطة الإجرائية ( ووحداتها التنفيذية الإدارية الأخرى ) وبما لها من سلطة تنظيمية بمقتضى نص المادة / 65 / من الدستور ( Pouvoir réglementaire subordonné ) ، فتصدرها هذه الأخيرة بشكل مراسيم تنظيمية ( أو قرارات ) تتناول دقائق تطبيق القوانين بما لا يخالف مضمونها .
ولقد صدر فعلاً عن السلطة التنفيذية المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 ( تحديد أصول التعاقد وأحكامه ) ، وقد ورد في المادة الثانية – بند 6 منه ما يلي :
تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الإدارة طالبة التعاقد على أن تكون تلك المعارف والمؤهلات غير واردة في شروط التعيين لأي من الوظائف الملحوظة في الملاك الدائم للإدارة المعنية " .
 
2 - إن السلطة التنفيذية ذاتها ، والمفوضة بموجب مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم / 58 / المذكور أعلاه ، وفضلاً عما لديها من صلاحيات تنظيمية بمقتضى أحكام المادة / 65 / من الدستور ، قد قررت بتاريخ 8/11/2004 ( القرار رقم 10 ) وعملاً بقاعدة موازاة الصلاحية ، منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة ، وذلك خلال العام 2005 (وقبله خلال الأعوام السابقة بموجب قرارات أخرى) إلا في حالات الضرورة التي يقررها مجلس الوزراء .
هذا فضلاً عن أنه بموجب قراره رقم / 71 /تاريخ 22/2/2001 ، منع مجلس الوزراء أيضاً على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التعيين ، والاستخدام أو التعاقد، بأي شكل من الأشكال إلا في الحالات التي يعتبر فيها مجلس الخدمة المدنية أنه يتعذر تأمين الحاجة المطلوبة للتعيين من بين الفائض المتوفر لديه .
وهي أيضاً ( أي السلطة التنفيذية ) التي أصدرت المرسوم رقم 10183/97 ، وبما لديها من صلاحيات وفقاً لما بيناه أعلاه ، قد وافقت بقرارها رقم / 28 / تاريخ 2/12/2004 على طلب وزارة الثقافة الإجازة للمديرية العامة للآثار التعاقد مع / 20 / أخصائي ، وذلك عن طريق مباراة على أساس الألقاب يجريها مجلس الخدمة المدنية للمرشحين الذين تتوافر لديهم الاختصاص والشروط المطلوبة ، .. 
وعليه يكون الأمر قاطع للجدل لهذه الجهة . وإذا كان من سبب أو صفة أو مصلحة للطعن ، فيجب أن يتوجه إلى قرار مجلس الوزراء هذا ، وخلال مهلة الطعن القانونية ، هذا إذا كان هناك إمكانية لذلك عملاً بأحكام المادة /77/ من نظام مجلس شورى الدولة 
3 - إن المباراة ، وإن كانت غير مفروضة عند التعاقد بموجب المرسوم رقم 10183/97 ، أو غير إلزامية ، إلا أنها ليست مستبعدة . أي بمعنى آخر ، في حال كان النص يوجب إجراء المباراة ، فهذا معناه أن كل تعاقد دون مباراة هو باطل ، أما إذا كان النص لم يمنع إجراء المباراة ، فهذا يعني أن التعاقد سواء بمباراة أو من دون مباراة يكون صحيحاً ، ذلك أن القاعدة الكلية في القانون تقضي بأن كل ما هو غير ممنوع بنص ، هو مباح ، 
هذا فضلاً عن أن المباراة تعتبر الوسيلة الأفضل لاختيار الأجدر والأكفأ ، وهذا ما يؤكد عليه صراحة الدستور اللبناني في المادتين / 7 / و / 12 / منه حيث ورد ما حرفيته :
" – كل اللبنانيين سواء لدى القانون ، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم .
- لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة دون ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة " .

كما أن من الملاحظة في الآونة الأخيرة ، أن الاستخدام غير المرتكز على مباراة ، والذي منه التعاقد كنموذج شائع ، بات يشكل القاعدة المعتمدة لإدخال عاملين إلى الإدارة العامة ، وأصبح التعيين عن طريق المباراة، بما يؤمنه من اختيار جيد على قاعدة تكافؤ الفرص ، هو الاستثناء والشواذ ، علماً أن التعاقد من دون مباراة يؤدي إلى استخدام أشخاص قد لا يتمتعون بالمستوى العلمي المطلوب ، إلا أن أوضاعهم وعلاقاتهم الخاصة سهلت الاستجابة لمطالبهم ، وبالتالي السماح لهم بدخولهم الخدمة العامة دون إخضاعهم لأي نوع من أنواع الاختبار أسوة بما هو مطلوب ومتبع عادة مع سائر المواطنين ممن يرغبون دخول الخدمة العامة .
وعليه يكون كل ما أدلي به لهذه الجهة ، عن عدم قانونية إجراء مباراة للتعاقد ، مردود وتعوزه الدقة والموضوعية والسند الصحيح .
4 - إن لائحة المرشحين الذي يستوفون شروط الاشتراك في المباراة ، والصادر ، في ما خص المباراة موضوع الطعن ، بموجب قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 234 تاريخ 15/3/2005 ، والتي لم يرد فيها اسم صاحبة العلاقة ، لا تقبل الطعن بما في ذلك طلب الإبطال لتجاوز حد السلطة ، وذلك وفقاً لصراحة النص القانوني الوارد في ( البند 5 ) من المادة الثامنة من نظام الموظفين .
هذا مع الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً بقراره رقم / 8 / تاريخ 27/1/2005 على اقتراح قانون يرمي إلى إخضاع التعاقد في الإدارات العامة لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية أسوة بما هو متبع في المؤسسات العامة .
5 - إن مجلس الخدمة المدنية ، وبما له من صلاحية أعطيت له بما يزيد على الأربعين عاماً بموجب نص المادة / 8 / من نظام الموظفين ( وهو نص قانوني ) ، يعود له وضع أنظمة المباريات ، والتي منها المباراة موضوع هذا الاستدعاء ، والتي طُلب منه إجراءها من قبل السلطة صاحبة الصلاحية ( مجلس الوزراء ) ، وأن شرط السن ، هو من شروط الاشتراك في المباراة التي يعود لمجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع الإدارة المعنية تحديده بما لديهما من صلاحيات وفقاً لأحكام المادة / 8 / من نظام الموظفين ولمرسوم التعاقد رقم 10183 بحسب الأحكام التي بيناها أعلاه ، وليس هنا ما يحول دون ممارسة هذه الصلاحية أو وضع هذا الشرط ، في ضوء القاعدة المبدئية التي تحكم التعاقد وهي " العقد شريعة المتعاقدين " حيث يعود للجهة المتعاقدة وهي هنا الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الثقافة وضع الشروط التي تناسبها للتعاقد شرط عدم مخالفة نص قانوني واضح وصريح لهذه الجهة .
واستطراداً ، وإذا ما أخذ بعين الاعتبار النهج السائد لدى جميع المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العامة الرامي إلى المطالبة بتثبيتهم في الملاك الدائم بعد مرور فترة على تعاقدهم، سواء عبر نص قانوني مباشر أو من خلال مباراة محصورة بهم ، وتحسب لهم عند إذن سنوات الخدمة التعاقدية كسنوات خدمة فعلية ، وأن الشواهد على صحة هذا الأمر لا حصر له ولا عد ، فضلاً عن أن التعاقد في الإدارات العامة هو من الوجهة الواقعية كشأن العاملين في الملاك الدائم بصورة أو بأخرى ، حيث أنه لمن النادر جداً ، لا بل من المستحيل أن نجد تعاقد في الإدارات العامة يتم لمدة قصيرة وفقاً لنص المادة 87 من نظام الموظفين ، حيث أن العرف الإداري السائد في ديمومة التجديد للمتعاقدين في الإدارات العامة هو الذي يحكم هذا الأمر حالياً .
 
ثانياً : إن مجلس شورى الدولة وبموجب قراره رقم 317/2004 – 2005 تاريخ 13/7/2005 ، ردّ بالإجماع طلب وقف التنفيذ ، لأن شروطه غير متوافرة في المراجعة المقدمة .
 
ثالثاً : إن القرار رقم 69/2 تاريخ 2/2/2005 ، أدى مفاعيله القانونية كافة ، حيث أجريت المباراة اعتباراً من تاريخ 17/3/2005 ، وصدرت نتائجها بموجب قرار رئيس إدارة الموظفين رقم 259/2 تاريخ 14/4/2005 ، أي منذ ما يزيد على الثمانية أشهر .
 
رابعاً : التأكيد على أن القرار رقم 69/2 يستند إلى كافة البناءات القانونية الصحيحة التي تبرر إصداره ، وأن الأسباب المدلى بها من قبل الجهة المستدعية ليست قانونية وغير جدية ، وأن ما يتعلق بعنصر الضرر، فإنه غير متوفر وغير أكيد ، وبالتالي نجدد طلب ردّ المراجعة لمجمل الأسباب التي بيناها أعلاه ، وحفاظاً على الحقوق المكتسبة لأصحاب العلاقة الناجحين في المباراة ، وعلى استقرار العمل الإداري وسلامته ، ولما يراه مجلسكم الموقر لهذه الجهة .
 
**********
40 – متعاقد – فسخ عقد – مساعدة وفاة : 
في القضية المتعلقة بمدى استحقاق ورثة كل متعاقد مساعدة وفاة ، علماً انه لم يرد في عقده أي ذكر لتعويض الوفاة المستحق لورثته ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 353 تاريخ 20/4/2005 الموجه إلى وزارة المهجرين بما يلي :
 
 
 
لما كانت المادة / 22 / من قانون الموازنة العامة للعام 1981 ، قد نصت على ما يلي :
" 1- يخضع لأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته ، المتعاقدون الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة أياً كانت مدة ونوع أو طبيعة أو شكل أو صفة تعيينهم أو التعاقد معهم بمن فيهم المتعاملون مع وزارة الإعلام ، حتى وان لم تنص عقودهم على ذلك صراحة .
2 - أما بالنسبة لسائر التقديمات غير الواردة في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963والمنصوص عليها في عقودهم صراحة ، فتقوم تعاونية موظفي الدولة بإفادتهم منها في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي ، على أن يقتطع من رواتب هؤلاء المضمونين نسبة 2/1 % ( نصف بالمئة ) من رواتبهم لحساب التعاونية المذكورة " .
 
ولما كان العقد شريعة المتعاقدين حيث يقتضي العودة إلى أحكامه للوقوف على حقوق المتعاقدين وواجباتهم .
 
ولما كانت المادة السابعة من عقد اتفاق المتعاقد المتوفى تنص على أن يستفيد من تقديمات تعاونية موظفي الدولة في كل ما لا يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن يحسم من تعويضه نسبة قدرهـا 2/1 بالمئة ( نصف بالمئة ) لصالح التعاونية المذكورة .
 
ولما كان يتبين أن القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته ( قانون الضمان الاجتماعي ) قد نص على عدة تقديمات يستفيد منها المضمون أو ورثته منها تقديمات ضمان المرض والأمومة ، حيث ورد في المادة / 13 / من المرسوم الآنف الذكر انه من بين الحالات التي يشملها هذا الضمان " الوفاة غير الناتجة عن طارئ عمل أو مرض مهني " .
 
ولما كان لا يتبين أن وفاة صاحب العلاقة قد حصلت بسبب المهام التي يقوم بها في الوزارة .
 
ولما كانت المادة / 27 / من قانون الضمان الاجتماعي – الواردة تحت عنوان تعويض نفقات الدفن في الفصل الخامس من الباب المخصص لتقديمات ضمان المرض والأمومة – قد نصت على ان : 
" تحدد قيمة تعويض الدفن بـ /150/ % من الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به ويدفع :
أ - إلى المضمون نفسه في حال وفاة احد أفراد عائلته المعينين في المادة 14 فقرة (2) من هذا القانون .
ب - إلى أصحاب الحق المذكورين في المادة / 14 / من الفقرة (2) من هذا القانون في حال وفاة المضمون " .
 
ولما كانت المادة الثالثة من نظام المنافع والخدمات وتعديلاته المصدق بموجب المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 قد عددت المنافع التي يستفيد منها المنتسب إلى تعاونية موظفي الدولة ومنها مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف .
 
ولما كانت المادة / 13 / من النظام المذكور قد حددت حالات الاستفادة من هذه المساعدة على النحو التالي :
- إذا توفي الموظف المنتسب بمرض أو بحادث بسبب الوظيفة أعطيت عائلته مساعدة توازي راتبه الأساسي بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة .
- إذا توفي المنتسب بسبب لا يتعلق بالوظيفة ، أعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه الأساسي بتاريخ الوفاة عن تسعة اشهر .
 
ولما كانت الفقرة (2) من المادة / 22 / من قانون الموازنة العامة للعام 1981 المبينة أعلاه قد اشترطت لإفادة المتعاقدين الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة أن تكون هذه التقديمات غير واردة في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 .
 
ولما كان قانون الضمان الاجتماعي في المادة / 27 / معطوفة على المادة / 14 / منه ، قد نص على إفادة المضمون من تعويض نفقـات الدفن ، وحدده بـ /150/ % من الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به يستحق إلى أصحاب الحق في حال وفاة المضمون .
 
ولما كان تعويض نفقات الدفن المذكور في قانون الضمان الاجتماعي لا يختلف من حيث طبيعته عن المساعدة المالية بسبب الوفاة المقررة في نظام المنافع والخدمات المعمول به في تعاونية موظفي الدولة .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن يستفيد أفراد عائلة المتعاقد لدى وزارة المهجرين المتوفي من تعويض نفقات الدفن المنصوص عليه في المادة / 27 / من قانون الضمان الاجتماعي ، دون أن تستحق لهم المساعدة المالية بسبب الوفاة المنصوص عليها في المادة / 13 / من نظام المنافع والخدمات المعمول به في تعاونية موظفي الدولة .
 
**********
 
 
V – البلديـات
 
41 – استخدام أجير – وضع نظام للإجراء : 
في القضية المتعلقة بطلب استخدام أجير بصفة سائق يومي في بلدية ( ..... ) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 419 تاريخ 26/2/2005 الموجه إلى بلدية ( ..... ) بما يلي :
لما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 71 تاريخ 22/2/2001 قد منع التعيين أو الاستخدام أو التعاقد بأي شكل من الأشكال في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات إلا في الحالات التي يعتبر فيها مجلس الخدمة المدنية انه يتعذر تأمين الحاجة المطلوبة للتعيين أو الاستخدام أو التعاقد من بين الفائض المتوفر لديه .
 

ولما كانت المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 المتعلق بالفائض تنص على ما يلي : " تتوقف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات عن استخدام المتعاقدين والإجراء بجميع أنواعه اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لحين الانتهاء من عملية توزيع الفائضين إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن " .
 

ولما كان يتبين من الإفادة المرفقة الصادرة بتاريخ 7/2/2005 عن رئيس مصلحة المباريات والملفات الشخصية بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية انه يتعذر على هذا المجلس تأمين حاجة بلدية صيدا إلى سائق من بين الفائض المتوفر لديه .
 

ولما كانت المادة الأولى من المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 ( النظام العام للإجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة ) قد نصت على أن " يطبق على البلديات والمؤسسات العامة أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 ( النظام العام للإجراء ) وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات والنظام العام للمؤسسات العامة " .
 
ولما كان المرسوم رقم 5883/94 المشار إليه آنفاً قد نص على الأحكام القانونية العامة التي يقتضي تطبيقها على جميع الإجراء ومنها الأصول الواجب مراعاتها في الاستخدام ، ويقتضي بالتالي مراعاة هذه الأصول عند القيام باستخدام أجراء في بلدية صيدا .
 

ولما كانت المادة / 39 / من المرسوم رقم 5883/94 قد قضت بإلغاء جميع النصوص العامة والخاصة المخالفة له أو غير المتفقة مع مضمونه ، وبالتالي فان النصوص التي ترعى أوضاع الإجراء في بلدية صيدا تبقى نافذة في كل ما لا يخالف أحكام المرسومين رقم 5883/94 ورقم 6024/2001 .


ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم (10) تاريخ 8/11/2004 قد قرر " منع التعاقد واستخدام الإجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك في خلال العام 2005 ، إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء " ويقتضي بالتالي عرض موضوع حاجة بلدية صيدا إلى استخدام أجير بصفة سائق يومي في البلدية على مقام مجلس الوزراء لتقرير المناسب بشأنه ، ليصار في حال الأيجاب إلى السير بالإجراءات الأيلة إلى إتمام الاستخدام المطلوب وفقاً للأصول .
 

ولما كانت المادة / 2 / من المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 تنص على ما يلي : تعد كل بلدية أو مؤسسة عامة نظاماً خاصاً للإجراء لديها يتضمن الأمور المنصوص عنها في المادة 36 من المرسوم رقم 5883/94 ، يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الخدمة المدنية بعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه .
 

ولما كانت المادة / 3 / من المرسوم رقـم 6024/2001 المذكور أعلاه قد أجازت إمكانية إضافة تسميات لاستخدام الإجراء على التسميات الواردة في المرسوم رقم 5883/94 وتعديلاته في كل من أنظمة الإجراء الخاصة العائدة لكل بلدية بعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية شرط أن تكون هذه التسميات غير واردة في الوظائف الملحوظة في الملاك الدائم لهذه البلدية .
 

ولما كان يتبين انه لم يصدر لغأية تاريخه النظام الخاص باستخدام الإجراء في بلدية صيدا .
 

لذلك أوصت هيئة مجلس الخدمة المدنية البلدية بالعمل على استصدار نظام خاص يرعى الإجراء لديها سنداً لأحكام المرسومين رقم 5883/94 ورقم 6024/2001 المذكورين أعلاه .
 
**********
 
42 – منحة تعليم – خدمة العلم : 

في القضية المتعلقة بكيفية استفادة أجير في بلدية ( ..... ) من منحة تعليم عن ابنه الملتحق بخدمة العلم ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2585 تاريخ 17/1/2005 الموجه إلى بلدية ( ..... ) بما يلي :
لما كان القرار البلدي رقم 87 الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية طرابلس في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/2/1974 قد نص في المادة الثانية منه على استفادة أجراء بلدية طرابلس من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين على السواء ومن بينها منحة التعليم ضمن شروط الاستفادة والتأدية المحددة للموظفين . 
 
ولما كان القرار البلدي رقم 396 تاريخ 20/11/1970 قد نص في المادة السادسة منه على إعطاء منحة التعليم عن الأولاد الذين يتابعون تعليمهم . كما نص في المادة السابعة على ما يلي : " 1- يستفيد الموظف من منحة التعليم عن أولاده : 
أ - الذين هم على عاتقه .
ب - الذين يتابعون تعليمهم بانتظام 
ج - الذين أتموا الرابعة من العمر ولم يجأوزوا الخامسة والعشرين . 
2- يشترط للاستفادة من منحة التعليم توفر الشروط الثلاثة المذكورة مجتمعة " .

 
ولما كانت المادة الثامنة من القرار البلدي رقم 396/70 المشار إليه أعلاه قد نصت على ما يلي : 
" 1- على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من منحة التعليم عن أولاده أن يقدم مباشرة : 
أ - طلباً خطياً إلى قسم الموظفين / الموظف المختص/ ضمن المهلة المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار.
ب- إفادة رسمية من المدرسة أو الجامعة التي يتلقى ابن الموظف تعليمه فيها تثبت أن الطالب قد أمضى سنة مدرسية كاملة في المدرسة ويبين فيها الصف الدراسي الذي يوجد فيه الطالب..." . 
 
كما ونصت المادة العاشرة منه على ما يلي : 
" تدفع منحة التعليم عن السنة الدراسية السابقة ، على أن يكون ابن الموظف قد أمضى على الأقل سبعة اشهر من العام الدراسي في المدرسة ، ويستثنى من هذا الشرط الأولاد الذين يثبت أنهم تغيبوا بعذر شرعي يقبل به رئيس البلدية " . 
 
ولما كان البند ( ثالثاً ) من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 ( تحديد حالات الإعفاء الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم وتخفيض المدة إلى سنة ) ينص على ما يلي :
" يؤجل التحاق مدعوي خدمة العلم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد كما يلي :
أ- طالب التحصيل الثانوي والجامعي والعالي الذي يتابع دروسه النهارية في مؤسسة تربوية رسمية أو خاصة ومعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي شرط ألا يتجأوز عمره : 
العشرين عاماً للطالب الثانوي 
الخامسة والعشرين للطالب الجامعي 
التاسعة والعشرين لطالب التخصص العالي.
ولا تؤجل خدمة الذي يتابع دروسه في مدارس ليلية أو مسائية أو بالمراسلة .
أ‌-     من يثبت طبياً عدم صلاحيته المؤقتة لخدمة العلم .
ج- المعيل الوحيد لوالديه أو إخوته أو أخواته أو زوجته أو أولاده أو لأحد هؤلاء ".
 
ولما كان يتبين أن ابن الأجير صاحب العلاقة وحسب إفادة مدرسة طرابلس الفنية - القبة الصادرة في 6/7/2004 ( المرفقة ربطاً ) هو طالب في الصف الأول مراقب صحي من مرحلة التعليم - البكالوريا الفنية ، القسم النهاري ، وانه ترك الدراسة بتاريخ 4/3/2004 .
 
ولما كان ابن الأجير صاحب العلاقة من مواليد 1/1/1984 ، وقد تجأوز العشرين عاما من عمره وهو ما يزال طالبا في مدرسة فنية في مرحلة البكالوريا الفنية ، وبالتالي لم تعد تنطبق عليه أية حالة من حالات التأجيل من موجبات خدمة العلم . 
 
ولما كان يتبين مما تقدم أن ابن الأجير صاحب العلاقة لم يمضِ سنة دراسية كاملة في المدرسة المذكورة أعلاه أو على الأقل سبعة اشهر فيها ، إلا أن تغيبه عن المدرسة وتركه لها في منتصف العام الدراسي كان لأجل التحاقه بخدمة العلم سنداً لأحكام البند ( ثالثاً ) من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778/93 المشار إليه أعلاه ، مما يمكن اعتبار تغيبه عن الدراسة هو بعذر شرعي ، على أن يبقى القبول بهذا العذر على عاتق رئيس البلدية عملاً بأحكام المادة العاشرة من القرار البلدي رقم 396 تاريخ 20/11/1970 المشار إليه أعلاه . 
 
**********
 
43 – تعاقد – عضوية مجلس بلدي - تعاونية : 

في القضية المتعلقة بإمكانية الجمع بين وظيفة متعاقد على مهام وظيفة طبيب مراقب في تعاونية موظفي الدولة وبين عضوية مجلس بلدي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2832 تاريخ 20/10/2005 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كان يتبين أن الدكتور ( ..... ) هو من الأطباء المتعاقدين لدى تعاونية موظفي الدولة منذ العام 1992 وقد جدد تعاقده بموجب عدة عقود صدرت تباعاً بهذا الشأن كان آخرها لغاية 31/12/2005.
 
ولما كان يتبين انه بموجب تجديد وتعديل عقد الاتفاق رقم 44 تاريخ 20/8/1998 الموافق عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 745 تاريخ 1/8/1998 أصبح يطبق على الدكتور ( ..... ) ( وبشكل عام على جميع الأطباء والصيادلة المتعاقدين لدى التعاونية ) أحكام الفقرات 3 ( منع الإضراب أو التحريض عليه ) و7 ( التماس أو قبول هبة... ) و8 ( البوح بالأسرار الرسمية... ) من المادة / 14 / من نظام موظفي التعاونية بدلا من الفقرات 7 و 8 من المادة المذكورة .
 
ولما كان يتبين انه بموجب عقد الاتفاق رقم 4 تاريخ 1/4/2005 اسند إلى الدكتور ( ..... ) القيام بمهام طبيب عام متفرغ لدى التعاونية .
 
ولما كانت المادة / 7 / من نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة الصادر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 5 ) تاريخ 13/5/2004 تنص على ما يلي : " يخضع المتعاقد لواجبات الموظفين المنصوص عنها في المادة / 13 / من نظام موظفي التعاونية ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما الأعمال المشار إليها في الفقـرات ( 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ) من المادة / 14/ من النظام المذكور .
 
ولما كانت الفقرة ( 5 ) من المادة / 14 / من نظام موظفي التعاونية قد حظرت على الموظف في التعاونية أن يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية الاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف .
ولما كانت المادة / 29 / من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته ( قانون البلديات ) قد أوجبت على الموظف المنتخب عضواً بلدياً أن يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإلا يعتبر مقالاً حكماً من عضوية البلدية .
 
ولما كان السيد وزير الداخلية والبلديات قد أودع المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية بموجب كتابه رقم 423/4/ص تاريخ 28/5/2004 بياناً بأسماء المرشحين الفائزين بعضوية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية في الانتخابات التي جرت بتاريخ 23/5/2004 في دائرتي الجنوب الانتخابيتين ، وبالتالي فان مهلة الأسبوعين المبينة في المادة / 29 / من قانون البلديات تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ صدور الكتاب رقم 423/4/ص المذكور أعلاه .
 
ولما كانت المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة لم تكن تطبق على صاحب العلاقة بتاريخه باعتبار أن بنود عقده في حينه لم تكن توجب الخضوع لأحكام الفقرة (5) من المادة / 14 / من نظام موظفي التعأونية ، إضافة إلى أن نظام التعاقد بالتفرغ لم يكن يطبق عليه في هذه الفترة . 
 
ولما كان عقد التفرغ المعقود بين التعأونية وبين الدكتور ( ..... ) أصبح نافذا بتاريخ 1/4/2005 وبالتالي فان مهلة الأسبوعين المشار إليها في المادة / 29 / من قانون البلديات التي يقتضي أن يختار خلالها صاحب العلاقة بين الاستمرار في عمله في التعأونية وبين عضويته في مجلس بلدية صور قد ابتدأت بالسريان اعتبارا من تاريخ 1/4/2005 .
 
ولما كان يتبين من إفادة رئيس فرع الجنوب في تعأونية موظفي الدولة المؤرخة في 24/9/2005 والمرسلة إلى هذا المجلس بواسطة الفاكس أن صاحب العلاقة لا يزال مثابراً ومواظباً على عمله في الفرع بصورة دائمة ومنتظمة كل يوم بحسب الدوام الرسمي المعتمد .
 
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن على صاحب العلاقة الاختيار بين عضويته في المجلس البلدي، أو استمرار تعاقده مع تعأونية موظفي الدولة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه رسمياً مضمون هذا الكتاب % .
44 – انتخاب موظف عضواً بلدياً – طلب إنهاء خدمة :

في القضية المتعلقة بطلب إنهاء خدمة موظف بسبب بلوغ خدماته الفعلية في ملاكات التعليم الرسمي أكثر من خمس وعشرين سنة دون الإشارة إلى مسألة فوزه في الانتخابات البلدية ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4254/2004 تاريخ 26/10/2005 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان الطلب الذي تقدم به صاحب العلاقة لإنهاء خدمته على أساس انتخابه رئيساً لبلدية ( ..... ) قد جاء بتاريخ 24/9/2004 ، أي بعد انقضاء مهلة الأسبوعين المنصوص عنها في المادة / 29 / من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته ( قانون البلديات ) التي تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ صدور كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 244/4/ص تاريخ 7/5/2004 المتضمن بياناً بأسماء المرشحين الفائزين بعضوية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية،وبعد صدور المرسوم رقم 13309 تاريخ 8/9/2004 المتعلقة بإنهاء خدمة صاحب العلاقة ، فيكون بذلك قد خالف أحكام المادة / 29 / الآنفة الذكر، التي أوجبت على الموظف المنتخب عضواً بلدياً أن يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإلا يعتبر مقالاً حكماً من عضوية البلدية .
 
ولما كان صاحب العلاقة قد خالف أحكام المادة / 22 / من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديل بعض النصوص في قوانين انتخاب أعضاء مجلس النواب والبلديات والمختارين التي نصت على عدم جواز الجمع بين رئاسة وعضوية المجلس البلدي وبين وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات باعتبار انه ثابر على القيام بوظيفته كأستاذ تعليم ثانوي لغاية نهاية العام الدراسي 2003-2004 وتقاضى راتبه لغاية شهر أيلول 2004 بحيث يكون قد جمع من تاريخ 7/5/2004 بين وظيفته الأصلية وبين عضوية البلدية .
 
ولما كانت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد رأت باستشارتها رقم 494/2005 تاريخ 12/7/2005 ما يلي :
" حيث يكفي ، من نحو أول ، أن يكون السيد ( ..... ) الذي انتخب عضواً بلدياً ، مارس فعلاً الخيار الذي يدين به تجاه القانون ، ما بين الاحتفاظ بعضويته البلدية أو استمراره أستاذاً في التعليم الرسمي ،
 
يكفي ذلك لكي يكون ذو العلاقة قد أبدى رغبته على النحو المبين، دونما اعتبار للسند القانوني الذي اختاره - وهذا حق له لا يناقشه فيه احد- أداة قانونية للخروج من الوظيفة العامة التعليمية ،
 
وحيث يكفي ، من نحو ثانٍ ، أن يكون صاحب العلاقة قد أذعن- ولم يكن له خيار في عدم الإذعان- لمقتضى طلب رؤسائه ومجلس الخدمة المدنية ، الاستمرار في التعليم لأنه في وضع نظامي ، كما ولمقتضى استحالة تأمين بديل عنه كونه كان يدرّس صفوف الشهادات الرسمية والعام الدراسي 2003-2004 قد شارف على نهايته ،
 
يكفي ما سبق للقول بأن تقاضي ذي العلاقة الرواتب التي تقاضاها لقاء تدريسه ما درّسه على الصورة المبينة، هو مسوغ على الصورة القانونية، ولا مجال لا من قريب ولا من بعيد لاسترداد أي قرش منه " .
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى أن السيد ( ..... ) قد فقد حق الاختيار بين وظيفته الأصلية كأستاذ تعليم ثانوي ، وبين عضوية البلدية التي فاز برئاستها وذلك بسبب انقضاء مهلة الأسبوعين المنصوص عنها في المادة / 29 / من قانون البلديات ،
 
ولما كانت المهلة المذكورة هي مهلة إسقاط ، وبالتالي فإنه لا يمكن إعطاء مهلة غير محددة لصاحب العلاقة لكي يختار عضوية البلدية لأنه بذلك يساهم في تكريس مخالفته للنصوص القانونية النافذة لجهة استمراره بالجمع بين وظيفته الأصلية وبين عضويته ،
 
ولما كان السند القانوني الذي يعتمده الموظف لإنهاء خدمته يترتب عليه آثار قانونية وانعكاسات مالية ، وبالتالي يقتضي اخذ هذا السند بالاعتبار ، وذلك خلافاً لما أدلت به هيئة التشريع والاستشارات بموجب استشارتها المبينة أعلاه ، حيث أن اختيار الموظف إنهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الملاك الدائم المدة القانونية ، كما هو حال صاحب العلاقة ، يوجب عليه الاستمرار في وظيفته بصورة نظامية وعدم الانقطاع عن عمله بدون مبرر قانوني وبالتالي يستمر في تقاضي رواتبه كالمعتاد لحين صدور مرسوم إنهاء خدمته وتبلغه إياه وفقاً للأصول ، في حين أن اختيار الموظف عضوية البلدية ضمن المهلة القانونية لا يوجب عليه الاستمرار في مهام وظيفته الأصلية بحيث تنهى خدمته اعتباراً من تاريخ الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية ، على أن تصفى حقوقه في هذه الحالة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويمارس مهامه كعضو في البلدية دونما حاجة لانتظار صدور النص القانوني في إنهاء خدمته في الملاك الإداري العام الذي يكون له مفعول إعلاني ،
 
ولما كان ما أدلت به وزارة الداخليـة والبلديات بموجب كتابهـا رقـم 4915/4/2005 المذكور أعلاه لا يتفق مع الواقع باعتبار أن السيد ( ..... ) لم يمارس حقه في الاختيار ضمن مهلة الأسبوعين المنصوص عنها في المادة 29 من قانون البلديات ، بل هو تقدم خلال المهلة المذكورة بطلب إنهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في ملاكات التعليم الرسمي أكثر من خمس وعشرين سنة ، وان الآثار القانونية المترتبة عن إنهاء الخدمة على هذا الأساس تختلف عن تلك التي تنجم عن إنهاء الخدمة على أساس اختيار العضوية وفقاً لما بيناه أعلاه ،
 
وبما انه لا يمكن التسليم بما رأته هيئة التشريع والاستشارات بأن استمرار صاحب العلاقة في ممارسة التعليم كان بناء لطلب رؤسائه ومجلس الخدمة المدنية ، باعتبار أن مجلس الخدمة المدنية عندما وافق بقراره رقم 731 تاريخ 7/8/2004 على مشروع المرسوم الرامي إلى إنهاء خدمة صاحب العلاقة تبعاً لما تقدم ومشترطاً أن يبقى في وضع نظامي لحين صدور مرسوم إنهاء خدمته وتبلغه إياه وفقاً للأصول ، لم يكن يوجد أي مستند يشير إلى أن صاحب العلاقة قد انتخب عضواً في بلدية ( ..... ) - قضاء عاليه وانه اختار عضوية البلدية ضمن فترة الأسبوعين القانونية ، 
 
كما أن تأمين البديل عن صاحب العلاقة يكون على عاتق المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين حسن سير العمل في المرفق التعليمي الرسمي ،
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، عدم الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 13309 تاريخ 8/9/2004 بحيث تنهى خدمة صاحب العلاقة اعتباراً من 7/5/2004 بسبب انتخابه عضواً بلدياً %
 
**********
VI – تعاونية موظفي الدولة
 
45 – منحة التعليم – عمل الزوجة في قطاع خاص : 
في القضية المتعلقة باستفادة موظف من منحة تعليم باعتبار أن زوجته تعمل في إحدى المصارف ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4393 تاريخ 19/12/2005 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كانت الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 المعدلة بموجب القانون رقم 387 تاريخ 14/12/2001 تنص على ما يلي :
" 4- على الزوج الموظف ( ذكراً أم أنثى ) الذي يعمل زوجه في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المؤسسات الخاصة أن يقدم إفادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت أن صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه أو عماله منح تعليم عن أولادهم تتجاوز قيمة المنحة المحددة بموجب النصوص النافذة .
أما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف أن يقدم إفادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لإعطائه الفرق في حال وجوده " .

ولما كان مجلس إدارة التعاونية قد اتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/2002 القرار رقم 58/2002 الذي ينص على ما يلي :
" قرر المجلس تكليف المديرية العامة استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية حول كيفية احتساب منحة التعليم للمنتسب الذي يعمل زوجه في القطاع الخاص ، سنداً لأحكام القانون رقم 343 تاريخ 6/8/2001 ، علماً أن مجلس الإدارة يرى اعتماد ثلاث حالات لمعالجة هذه القضية :
الحالة الاولى : في حال كان احد الزوجين يستفيد من تقديمات التعاونية والآخر يستفيد من جهة أخرى، يتوجب على التعاونية أن تدفع فرق منحة التعليم إذا كانت المنحة المدفوعة للزوج غير المنتسب اقل من المنحة التي تدفعها التعاونية .
الحالة الثانية : في حال لم يقبض زوج المنتسب منحة التعليم من الجهة الضامنة الأخرى والتي من المفترض أن تتحمل قيمة المنحة المحددة ، فعلى التعاونية أن تدفع الفرق فقط بين ما كان يجب أن يقبضه من هذه الجهة ، وبين المنحة المحددة في التعاونية وليس كامل منحة التعليم .
الحالة الثالثة : في حال كان الزوج الآخر لا يستفيد أبداً من أية جهة ضامنة أخرى ، فعلى التعاونية أن تدفع للزوج المنتسب كامل المنحة المستحقة " .
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية ولدى استطلاع رأيه حول كيفية احتساب منحة التعليم للمنتسب الذي يعمل زوجه في القطاع الخاص ، قد رأى بكتابه رقم 1216 تاريخ 28/6/2002 الموافقة على المعالجات التي رأى مجلس إدارة التعاونية اعتمادها للحالات الثلاث المبينة بقراره رقم 58/2002 المشار إليها أعلاه .
 
ولما كانت الفقرة ( د ) من المادة / 12 / من العقد الجماعي لمستخدمي المصارف المتعلقة بالمنح المدرسية تنص على انه " لا تستحق للمستخدمة هذه المنحة عن أولادها إلاّ إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من مستخدم لا يتقاضى منحة مدرسية عن أولاده . كما تتقاضى المستخدمة فرق المنحة إذا كان زوجها يتقاضى منحة مدرسية اقل من مقدار المنحة الواردة في العقد الجماعي " .
 

ولما كان يتبين من إفادة الإدارة العامة لبنك عودة المؤرخة في 13/5/2005 أن السيدة ( ..... ) زوجة السيد ( ..... ) هي من عداد موظفي بنك عوده ، وأنها لم تستفد من أي منحة مدرسية عن العام الدراسي 2003-2004 وذلك سنداً للفقرة (د) من المادة / 12 / من العقد الجماعي لمستخدمي المصارف المذكورة آنفاً .
 

ولما كان يتبين أن الإدارة العامة لبنك عودة قد أشارت بالإفادة المرسلة إلى هذا المجلس بواسطة الفاكس والمؤرخة في 13/12/2005 أن ولدي السيدة ( ..... ) ليسا مسجلين على عاتقها ولا تتقاضى عنهما أي تعويض عائلي .
 

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية حق السيد ( ..... ) بالاستفادة من منحة التعليم للعام الدراسي 2003- 2004 %
**********
46 – تعاقد - تعاونية موظفي الدولة : 

في القضية المتعلقة بإفادة المتعاقدين الجدد من تقديمات تعاونية موظفي الدولة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3750 - 4574 تاريخ 10/12/2005 الموجه إلى المشروع الأخضر بما يلي :

لما كانت المادة / 3 / من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 ( إنشاء تعاونية موظفي الدولة ) قد نصت على ما يلي : « الانتساب إلى التعاونية بجميع منافعه وموجباته إلزامي للموظفين الدائمين خضعوا لشرعة التقاعد أم لم يخضعوا وتحدد أنظمة التعاونية فيما بعد شروط قبول الموظفين غير الدائمين ومدى إفادتهم من خدماتهم ، أما مستخدمو المؤسسات العامة والمصالح المستقلة فيمكن لسلطة الوصاية أن تقرر بناء على طلبهم وعلى اقتراح مجلس إدارة التعاونية قبولهم فيها بعد الاتفاق مع كل مؤسسة معنية على شروط القبول ومقدار المساعدة التي تترتب على كل منها ».
 

ولما كانت المادة / 2 / من نظام المنافع والخدمات المصدق عليها بالمرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 وتعديلاته ( تصديق أنظمة تعاونية موظفي الدولة ) قد نصت على أن « الانتساب إلى التعاونية بجميع موجباته ومنافعه إلزامي للموظفين الدائمين ، أما شروط انتساب الموظفين المؤقتين والمتعاقدين ومستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات إلى التعاونية والاستفادة من منافعها تتحدد بنظام يصدر عن مجلس إدارة التعاونية ».
 
ولما كانت المادة / 22 / من قانون الموازنة لعام 1981 المعدلة بموجب القانون رقم 692 تاريخ 24/8/2005 قد نصت على ما يلي :
« 1 – يخضع لأحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 وتعديلاته، المتعاقدون الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة أياً كانت مدة نوع أو طبيعة أو شكل أو صفة تعيينهم أو التعاقد معهم بمن فيهم المتعاملون مع وزارة الإعـلام ، حتى وإن لم تنص عقودهم على ذلك صراحة .
2 – أما بالنسبة لسائر التقديمات غير الواردة في مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 والمنصوص عليها في عقودهم صراحة فتقوم تعاونية موظفي الدولة ، بإفادتهم منها في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي، على أن يقتطع من رواتب هؤلاء المضمونين نسبة 1.50 ( واحد ونصف بالمئة ) من رواتبهم لحساب التعاونية المذكورة » .
 

ولما كان يتبين من النصوص المشار إليها أعلاه أنه يقتضي لإفادة المتعاقدين من تقديمات تعاونية موظفي الدولة بما يزيد عن التقديمات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي أن تنص عقود اتفاقياتهم على ذلك صراحة .
 

ولما كانت هيئة مجلس الخدمة المدنية قد رأت في عدة كتب صادرة عنها أن مكتب تنفيذ المشروع الأخضر هو مؤسسة عامة تخضع لوصاية وزير الزراعة .
 

ولما كان يتبين ، أنه بتاريخ 22/3/1994 صدر عن مجلس شورى الدولة القرار رقم 299 الذي اعتبر أن مكتب تنفيذ المشروع الأخضر يتمتع باستقلال مالي وإداري ، وبالتالي له شخصية معنوية تجعله صالحاً لتلقي الحقوق وتحمل الواجبات .
 

ولما كان يقتضي عملاً بأحكام المادتين ( 2 ) و ( 3 ) المذكورتين في متن هذا الكتاب ، أن يقوم مكتب تنفيذ مشروع الأخضر بالاتفاق مع تعاونية موظفي الدولة لإفادة العاملين لديه من التقديمات والمنافع التي تزيد عن التقديمات والمنافع المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي ، وذلك بإعداد نظام يصدر عن مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة يحدد شروط الانتساب والاستفادة من منافعها وتقديماتها المذكورة للمنتسبين إليها ومقدار المساعدة التي تترتب على كل منهم بناء على طلب من إدارتكم .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، أن تعمد إدارة المشروع الأخضر إلى إعادة ترتيب العلاقة بينها وبين تعاونية موظفي الدولة وفقاً لما هو مبين أعلاه لكي تتمكن التعاونية المذكورة من الاستمرار بتقديم المنافع المشار إليها أعلاه للعاملين لديها ومن بينهم المتعاقدين المسجلين لديها وبالتالي لإفادة المتعاقدين الجدد غير المنتسبين حالياً على أن تعدل لاحقاً عقود الاتفاقيات لأصحاب العلاقة المعنيين بهذا الموضوع وذلك استناداً إلى النظام الذي يقتضي أن يرعى انتسابهم والذي عليه أن ينص صراحة على الاستفادة من التقديمات والمنافع التي لا يقدمها إليهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
 
**********
 
47 – أطباء – تعاقد – تفرّغ - تدريس : 

في القضية المتعلقة بمدى حق الطبيب أو الصيدلي المتفرغ في تعاونية موظفي الدولة بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4182 تاريخ 5/1/2005 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كانت المادة / 7 / من نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة الصادر بموجب قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 5 تاريخ 13/5/2004 تنص على ما يلي : " يخضع المتعاقد لواجبات الموظفين المنصوص عنها في المادة / 13 / من نظام موظفي التعاونية ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما الأعمال المشار أليها في الفقرات ( 3 - 4 - 5 – 6 – 7 – 8 ) من المادة / 14 / من النظام المذكور .
 

ولما كانت الفقرة (4) من المادة / 14 / من نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة تنص على انه يحظر على الموظف في التعاونية " أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى، فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين والأنظمة الخاصة .... " .
ولما كانت المادة / 2 / من المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 تنص على انه " يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات أن يتولوا التدريس في إحدى مؤسسات التعليم العالي في لبنان وفقاً للتحديد الوارد في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 ، وإحدى مدارس التعليم الثانوي بعد الترخيص لهم بقرار من رئيس الإدارة التابعين لها " .
 
ولما كانت المادة / 4 / من المرسوم رقم 44/64 المذكور أعلاه تشترط لإعطاء الترخيص المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم :
 
1 - أن يتم إعطاء الدروس خارج أوقات الدوام .
2 - أن لا يتجاوز مجموع عدد ساعات التدريس من نظري وعملي لكافة المواد ماية وستين ساعة في السنة في مختلف مؤسسات التعليم العالي أو ثلاثماية ساعة في السنة في مختلف المدارس الثانوية .
 
ولما كانت المادة / 6 / من المرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 تنص على ما يلي : " يسمح لموظفي ومستخدمي القطاع العام بالتعاقد للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني بحد أقصى قدره ثلاثمائة ساعة في السنة الدراسية الواحدة ، وتحسب ساعات التدريس التي يؤديها الموظف في إحدى مؤسسات التعليم العالي أو مدارس التعليم الثانوي من اصل عدد الساعات المحدد في هذه المادة .
في حال الجمع بين التدريس في مؤسسات التعليم العالي والتدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني تعتبر كل ساعة تدريس في مؤسسات التعليم مساوية ساعتي تدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني " .
 
ولما كانت تعاونية موظفي الدولة بحسب المادة / 2 / من قانون إنشائها تعتبر من المؤسسات العامة ، الأمر الذي مفاده أن تطبق على موظفيها أحكام المادتين / 2 / من المرسوم رقم 44/64 و / 6 / من المرسوم رقم 4158/93 المشار إليهما أعلاه .
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى في هذا المجال وسنداً للمادة / 7 / من نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في التعاونية معطوفة على الفقرة (4) من المادة / 14 / من نظام موظفي التعاونية ، أن يعامل الطبيب أو الصيدلي المتعاقد بالتفرغ في التعاونية ذات معاملة الموظف .
 
لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية إمكانية إعطاء الطبيب أو الصيدلي المتعاقد بالتفرغ في التعاونية الإذن بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي % .
 
**********
 
48 – وضع خارج الملاك – تاريخ بدء الانتساب للتعاونية :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في التاريخ الذي يقتضي إعادة إفادة رئيس مجلس إدارة –مدير عام مؤسسة عامة من تقديمات التعاونية باعتبار انه منتسب إليها في الأصل ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3934 تاريخ 25/1/2005 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :

لما كان مجلس الوزراء ، بقراره رقم 18 تاريخ 14/8/2003، قد وافق على انتساب صاحب العلاقة إلى التعاونية وبالتالي إفادته من تقديماتها .
 

ولما كان صدر عن مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة القرار رقم 292/2003 تاريخ 25/8/2003 القاضي بالموافقة على انتساب صاحب العلاقة إلى التعاونية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18/2003 المذكور على أن يسدد المحسومات المتوجبة وشرط عدم الاستفادة من أي مساعدة مماثلة من أي مصدر آخر رسمي أو خاص .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن استفادة صاحب العلاقة من منافع وتقديمات التعاونية تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 18/2003، ويبقى من حق صاحب العلاقة تقديم الطلبات العائدة له للاستفادة من هذه المنافع والتقديمات التي تقدمها التعاونية في حدود المهل التي ترعاها شرط أن يسدد كامل المستحقات المتوجبة عليه للتعاونية عن الفترة الفاصلة بين تاريخ وضعه خارج الملاك وصدور قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر ، وان لا يكون قد استفاد عن ذات الطلبات من أي مصدر آخر رسمي أو خاص .
**********
VIII – الأجــراء
 
49 – تأديب – شيك دون رصيد – إعادة اعتبار : 

في القضية المتعلقة بالموافقة على مشروع قرار يرمي إلى تسريح أجير محكوم عليه بجرم شيك بدون رصيد ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1459 تاريخ 17/12/2005 الموجه إلى وزارة الاتصالات بما يلي :

لما كان يتبين أن السيد ( ..... ) قد حصل على قرار إعادة اعتبار عن الحكم الصادر بحقه .
 
ولما كان قرار الهيئة العليا للتأديب بحق صاحب العلاقة قد خلص إلى توصية وزارة الاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السيد ( ..... ) باعتبار انه يتعذر على الهيئة المذكورة إنزال عقوبة تأديبية بحقه لعدم الصلاحية نظراً لانتفاء صفة الأجير عنه منذ تاريخ الحكم الجزائي الصادر بحقه في 13/7/1998 .
 
ولما كانت الفقرة (4) من المادة / 4 / من المرسوم رقـم 5883 تاريخ 3/11/ 1994 ( النظام العام للأجراء ) تنص على انه يشترط في الأجير أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين ).
 
ولما كان يستفاد من نص المادة الرابعة المذكورة أعلاه إنها عطفت على الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة الرابعة من نظام الموظفين دون أن تتضمن نصاً مماثلاً للنص الوارد في آخر هذه المادة : " وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو اسـتفادوا من العفو " .
 
ولما كان وفي غياب النص الصريح لا يمكن تطبيق أحكام نظام الموظفين على الأجراء إلا في حدود النص الذي يعطف عليه .
ولما كان قد صدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2004 القرار رقم 81 المتضمن ما يلي : " الموافقة على تعديل نص الفقرة /4/ من المادة / 4 / من النظام العام للأجراء بحيث تقرأ على النحو التالي : 
" 4 - أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .
وعلى أن يعمل بهذا التعديل من تاريخه " .
 

ولما كان قد صدر تبعاً لذلك المرسوم رقم 13114 تاريخ 24/8/2004 ( تعديل نص البند (4) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 – النظام العام للإجراء ) الذي نص في المادة الثانية منه على أن يعمل به فور نشره ، وقد نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 الصادر بتاريخ 2/9/2004 .
 

وبما أن قرار إعادة الاعتبار قد صدر بتاريخ 28/2/2002 أي قبل تاريخ المرسوم المذكور وبالتالي فانه يُنتج مفاعيله القانونية اعتباراً من تاريخ صدوره .
 
ولما كانت المادة / 161 / من قانون العقوبات قد نصت على ما يلي : " أن إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة ، وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية " .
 

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن السيد ( ..... ) لم يفقد صفته كأجير ولا يزال يتمتع بالأهلية التي تخوله الاستمرار في العمل ، وتوصية وزارة الاتصالات بإعادة كامل ملف القضية موضوع البحث إلى الهيئة العليا للتأديب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه %
 
**********
 
50 – تصنيف أجير : 

في القضية المتعلقة بتحديد تاريخ تصنيف أجير باشر عمله كأجير مؤقت بتاريخ 8/4/1965 بصفة أجير دائم وفق أحكام المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/2/1975 وتسوية أوضاعه من فروقات الأجر والدرجات وجميع المستحقات القانونية المترتبة عن هذا التصنيف ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3819 تاريخ 16/11/2005 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي :
لما كان النظام العام للأجراء الصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 الذي كان معمولاً به بتاريخ استخدام صاحب العلاقة ، وفي ضوئه كان قد تم تصنيفه أجيراً دائماً ، والملغى بموجب المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 قد نص في مادته الثالثة المعدلة بالمرسوم رقم 9727 تاريخ 19/2/1975 على ما يلي :
« يصبح أجيراً دائماً كل أجير لبناني مرّ على استخدامه وأمضى مدة خمسماية وأربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية وذلك منذ اليوم الأول الذي يلي هذه المدة » .
 

ولما كانت المادة الثانية من المرسوم رقم 9727 الآنف الذكر قد نصت على أن « تطبق أحكام المادة الثالثة ( الجديدة ) من هذا المرسوم على الأجراء العاملين في الإدارات العامة بتاريخ العمل به » .

ولما كانت المادة الثالثة من المرسوم رقم 9727/75 قد حددت تاريخ العمل بالمرسوم المذكور اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وقد تم نشر هذا المرسوم بتاريخ 10/3/1975 .
 
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى أن تاريخ تصنيف الأجراء المؤقتين العاملين في الإدارات العامة والذين يستوفون شروط هذا التصنيف قبل صدور المرسوم رقم 9727 المومى إليه آنفاً بصفة أجراء دائمين يقتضي أن يكون اعتباراً من 10/3/1975 ، وأن ذلك يستتبع أخذ الخدمات المؤقتة السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم ، التي أداها أجراء لبنانيون ، بعين الاعتبار من أجل تصنيفهم أجراء دائمين إذا ما توفر فيهم الشرط المفروض أي مرور خمسماية وأربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية، ويترتب بالتالي على الإدارات المعنية وضع قرارات التصنيف وفقاً لما تقدم على ألا يترتب على هذه القرارات مفعول رجعي يعود إلى قبل تاريخ 10/3/1975 تاريخ وضع المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/2/1975 موضع التنفيذ .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، نظراً لصراحة نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/2/1975 التي تبين تاريخ العمل بتصنيف الأجراء المؤقتين العاملين في الإدارات العامة ، عدم إعطاء قرارات تصنيف الأجراء المؤقتين أجراء دائمين ، مفعولاً رجعياً ، واعتبار مفعول هذا التصنيف سارياً في حال توفر الشروط اللازمة لهذا التصنيف قبل العمل بالمرسوم المذكور من تاريخ 10/3/1975 .
 
**********
51 – أجير في مؤسسة عامة – ضم خدمات – مباراة محصورة للتثبيت : 

في القضية المتعلقة بمسألة ضم الخدمات السابقة لأجراء دائمين في مصلحة المدينة الرياضية الى خدماتهم اللاحقة كمستخدمين في المصلحة المذكورة بعد نجاحهم بموجب مباراة محصورة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2338 تاريخ 26/9/2005 الموجه إلى وزارة الشباب والرياضة بما يلي :
لما كانت النبذة ( ب ) من الفقرة ( 5 ) من المادة الأولى من المرسوم رقم 4117/2000 قد نصت على أن يعطى الأجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل استخدامه في الوظيفة الجديدة .
 
ولما كان يتبين من كتاب مصلحة المدينة الرياضية أن الأشخاص الذين تم تعيينهم مستخدمين كانوا قد عملوا بصفة أجراء دائمين في مصلحة المدينة الرياضية مدة احد عشر شهراً وواحد وعشرون يوماً وذلك من تاريخ 10/6/2000 ولغاية 1/6/2001 . 
 
ولما كانت الفترة الزمنية الآنفة الذكر هي فترة تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية وبالتالي لا تعطي الحق بالتدرج لكل من هؤلاء المستخدمين عن فترة عملهم السابقة كأجراء .
ولما كانت النبذة ( هـ ) من الفقرة ( 5 ) من المادة الأولى من ذات المرسوم رقم 4117/2000 قد نصت على أن تصفى حقوق الأجير عن خدماته السابقة لدى استخدامه في الملاك الدائم للمصلحة تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .
ولما كان يتبين من كتاب مصلحة المدينة الرياضية أن الأجراء الدائمين أصحاب العلاقة وقبل تعيينهم بصفة مستخدمين في ملاك المصلحة المذكورة ، كانوا منتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن انتسابهم إلى الصندوق المذكور يبقى مستمراً بعد دخولهم في ملاك المصلحة ، وإن خدماتهم السابقة المضمونة من قبل الصندوق الآنف الذكر تحتسب تبعاً لذلك مع خدماتهم اللاحقة . 
 
أما في حال رغب احد المستخدمين من أصحاب العلاقة بتصفية حقوقه المالية عن خدماته السابقة كأجير دائم تطبيقا لأحكام النبذة ( هـ ) من الفقرة ( 5 ) من المرسوم رقم 4117/2000 المشار إليه أعلاه ، فإنه يعود للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصفية هذه الحقوق وفق الأحكام التي ترعى هذا الشأن والمنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 . 
**********
 
Bottom of Form

